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الشكر و التقدير



الشكر و التقدير  

الحـمد لله الـعلي الـقديـر حـمدا كـثيرا يليق بـجلال وجـهه و عـظمة سـلطانـه الـذي أعـانـني 

على إنجاز هذا البحث و يسر لي سبل إتمامه ، 

روى الــترمــيذي عــن أبــي هــريــرة رضــي الله عــنه قــال ، قــال رســول الله صــلى الله عــليه و 

سلم : «  من لا يشكر الناس لا يشكر الله » .. 

أما بعد ، 

أتـــقدم بـــكل إمـــتنان و إعـــتراف بـــالجـــميل ،  و أتـــقدم  بـــخالـــص الـــشكر و الـــتقديـــر إلـــى 

أســـتاذي و مشـــرفـــي الـــدكـــتور «  فـــلاح حـــميد » ، الـــذي تـــكرم بـــقبولـــه الإشـــراف عـــلى 

عــملي هــذا بــكل عــنايــة و إهــتمام و تــقديــم الــنصائــح و الــتوجــيهات و الإرشــادات مــنذ 

بـدايـة إعـداد الـبحث إلـى أن إسـتوى و صـار عـلى الـوجـه الـذي بـين أيـديـكم ، و لـم يبخـل 

علي بنصائحه القيمة ، جزاك الله عني ألف خير . 

كـما أتـوجـه بـالـشكر الجـزيـل إلـى الأسـاتـذة الأفـاضـل لـتفضلهم بـقبول تـقييم مـناقـشة 

هذه المذكرة . 

 

شكرا جزيلا 



الإهداء



أهدي ثمرة جهدي إلى : 

روح جدي الغالي « أحمد زواوي أمحمد » و جدتي الغالية « سايب فاطمة » الذين  
تمنيت لو كانوا بجانبي في هذه اللحظة أدعو الله أن يرحمهم و أن يجعل قبرهم 

روضة من رياض الجنة و أن يسكنهم فسيح جنانه ، 

 إلى رمز الحب و العطاء و الوفاء ، إلى التي تحملت و صبرت و كابرت و ذللت 
الصعاب أمامي و شدت من أزري ، إلى تلك المرأة العظيمة التي أفنت زهرة شبابها 
في تربيتي و تعليمي ، إلى من ربتني بلطف و منحتني الحنان « أمي سندي و 

عوني »  أطال الله في عمرها  ،  

 إلى من قاسموني أفراحي و أحزاني و أحاطوني بمحبتهم أخواتي كل من 
« رباب » « يسرى » « مروى »  ،     

إلى خالتي « لطيفة » و « فهيمة » أطلب من الله الشفاء العاجل لها ،  

إلى صديقات دربي و نصفي الأخر التي سهروا معي الليالي و شاركوني كل 
لحظة من عملي  هذا « قططي الجميلة » ، 

إلى كل محبي القطط و الحيوانات ذوي القلوب الطيبة و الإنسانية و الرأفة 
بالحيوان ، 

الى كل من كان له الفضل في تعليمي و إرشادي إلى الطريق الصواب . 

 بقلم  سلسبيلة
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    تـــميز الإقـــتصاد الـــوطـــني فـــي فـــترة الســـبعينات بـــسيطرة الـــدولـــة وتـــدخـــلها و إشـــرافـــها الـــتام عـــلى 

قـطاع الـتجارة الـخارجـية مـن خـلال آلـية الإحـتكار لمجـمل الأنشـطة الإقـتصاديـة الـتي تـنطوي تـحت هـذا 

الــــقطاع، ســــواء فــــي صــــورتــــها الإيــــجابــــية (الــــتصديــــر) أو فــــي صــــورتــــها الســــلبية(الإســــتيراد) ضــــمن 

ســياســة إقــتصاديــة و تــجاريــة تــعتمد أســاســا عــلى مــيكانــزمــات الــنظام الإشــتراكــي الــذي يــقوم عــلى 

فكرة الإقتصاد الموجه من جهة و تثبيت السيادة الإقتصادية من جهة أخرى.

      وتـــــدعـــــم هـــــذا الـــــتوجـــــه مـــــن خـــــلال تـــــفعيل أدوات قـــــانـــــونـــــية وإجـــــراءات تـــــنظيمية مـــــثل فـــــرض نـــــظام 

الــــحصص و الحــــظر عــــلى المســــتورديــــن لــــبعض الســــلع الــــتي يــــمكن أن تــــشكل مــــنافــــسة قــــويــــة لــــلمنتج 

الــوطــني ، إضــافــة إلــى جــملة مــن الــقيود كــرفــع الــقيمة الــتعريــفة الجــمركــية وقــيود أخــرى فــنية و كــمية و 

نوعية.

      غـــير أن الاخـــتلال الـــهيكلي فـــي الإقـــتصاد الـــوطـــني بـــدا واضـــحا بـــعد تـــراجـــع أســـعار المحـــروقـــات 

وتــضائــل المــداخــيل الــناتــجة عــن الــتعامــل فــي الــتجارة الــخارجــية، إضــافــة إلــى عــدم قــدرة المــؤســسات 

الــــعمومــــية الإقــــتصاديــــة عــــلى الاســــتجابــــة لمــــتطلبات الــــسوق الــــوطــــنية مــــن جــــهة و تــــقلص فــــرصــــها فــــي 

مــنافــسة المــنتوجــات الأجــنبية مــن جــهة أخــرى، هــذه الــعوامــل و غــيرهــا أدت إلــى بــروز أزمــة اقــتصاديــة 

خـــانـــقة عـــاشـــتها الجـــزائـــر إبـــتداء مـــن ســـنة  1985، الأمـــر الـــذي فـــرض عـــلى الســـلطات الإقـــتصاديـــة 

الشـــروع فـــي إصـــلاحـــات عـــميقة عـــلى مســـتوى المـــنظومـــة الـــقانـــونـــية المـــؤطـــرة لـــلتجارة الـــخارجـــية و بـــعث 

سـياسـة إقـتصاديـة جـديـدة تـرتـكز عـلى آلـيات الـنظام الـليبرالـي ومـقومـات إقـتصاد الـسوق ومـن أهـمها 

تـكريـس مـبدأ تحـريـر الـتجارة الـخارجـية حـيث شـكل المـرسـوم الـتنفيذي المـؤرخ فـي 13 فـيفري 1991 

الـــلبنة الأولـــى فـــي هـــذا الإتـــجاه، حـــيث تـــضمنت أحـــكامـــه التحـــريـــر الـــكلي لـــلتجارة الـــخارجـــية إعـــمالا 

لأساس دستوري سابق منصوص عليه في دستور 1989.

       كــما أن الــعولمــة فــي بــعدهــا الإقــتصادي الجــديــد دفــعت غــالــبية الــدول إلــى تــبني آلــيات صــارمــة 

خاصة تلك التي كانت تنتهج نظاما إقتصاديا موجها، حيث أصبحت مجبرة على الإنتقال من 
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ســياســة تــجاريــة حــمائــية إلــى ســياســية جــديــدة تــرتــكز عــلى مــبدأ حــريــة الــتجارة وإعــادة صــياغــة دور 

الــــدولــــة عــــلى الــــصعيد الإقــــتصادي و الــــتجاري مــــن دولــــة مــــتدخــــلة فــــي بــــشكل مــــباشــــر فــــي الــــنشاط 

الإقـتصادي و أدواتـه إلـى دولـة حـارسـة فـقط لمشـروعـية المـنافـسة بـل عـليها فـتح المـجال أمـام المـتعامـلين 

الــــتابــــعين لــــلقطاع الــــخاص لــــلقيام بــــعمليات الاســــتيراد و الــــتصديــــر، ولــــعل أبــــرز مــــا فــــرضــــته الــــعولمــــة 

الإقــتصاديــة هــو رفــع الــدولــة لــكل الــقيود و إزالــة الــعقبات أمــام إنــسياب عــناصــر الــتجارة الــدولــية نــحو 

إقــليمها عــبر آلــية الإســتيراد بــل ربــطت الإســتفادة مــن المــعونــات الــفنية و المــالــية مــن المــنظمات الــدولــية 

بــــضرورة إجــــراء إصــــلاحــــات عــــميقة  فــــي بــــنية الإقــــتصاد الــــوطــــني ومــــراجــــعة المــــنظومــــة التشــــريــــعية و 

الــتنظيمية لــتتوافــق مــع ســياســة تحــريــر الــتجارة الــعالمــية تــحت طــائــلة عــزوف المســتثمريــن و المــتعامــلين 

الإقـــتصاديـــين عـــن الإســـتثمار فـــي الـــدولـــة الـــتي مـــازالـــت تـــتمسك بـــآلـــيات الحـــمايـــة فـــي مـــجال الـــتجارة 

الـخارجـية، وقـد تـكثف هـذا الـتوجـه بـتأسـيس المـنظمة الـعالمـية لـلتجارة بـعد الـتوقـيع عـلى اتـفاقـية مـراكـش 

لـعام 1994 وإنخـراط صـندوق الـنقد الـدولـي ضـمن مـنظومـة تحـريـرا لـتجارة حـيث ربـط إقـراض الـدول 

برفع السياسة الحمائية على التجارة الخارجية. 

     و لعل من أهم مظاهر محاولة الجزائر مسايرة سياسة تحرير التجارة الخارجية المفروضة من 

المنظومة الدولية هي تكريس بعض التسهيلات الإجرائية كخطوة أولى من الإدارة الجزائرية للتكيف 

تدريجيا مع المرحلة الجديدة التي أصبحت تطبع السوق الوطنية و تسيير ومواكبة عملية التحول 

في الإقتصاد الوطني بتطهير التجارة الخارجية من أشكال النظم و الممارسات التي تعيق 

الإنخراط في النظام الدولي التجاري وهي إلتزامات جوهرية خاصة أن الجزائر عضو في المنظمة 

العالمية للجمارك التي تعمل أساسا على توحيد و تسهيل النظم و الإجراءات التي تضبط عمليات 

الإستيراد و التصدير، وفي هذا السياق بادرت إدارة الجمارك إلى إعتماد إجراء جديد يسمى 

بالرواق الأخضر والذي حمل في طياته مجموعة من التسهيلات لصالح المتعاملين الإقتصاديين 

المتدخلين في عمليات الإستيراد، حيث بات بإمكانهم تقديم ملف التصريح بالسلع وتسجيله ومن 

ثم تحويل عمليات الرقابة السابقة على السلع وفحص الوثائق إلى رقابة لاحقة.
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     أما بالنسبة للبضائع التي تحتاج إلى شهادات ووثائق خاصة فلا يتم السماح لها بالعبور 

إلى الإقليم الوطني إلا بعد استظهار الوثائق المطلوبة قانونا، ويستفيد من هذا الإجراء حصرا كل 

من المنتجين الوطنيين و الصناعيين وكذا المستثمرين و المتعاملين في مجال التصدير نظرا لأهميته 

كعائد مالي تستفيد منها الخزينة العمومية، ويشترط أيضا لإتمام العمليات ضمن الرواق الأخضر 

أن يحصل المتعامل على اعتماد علاوة على تقديم كشف محاسبي لكل العمليات التجارية وأن 

يتمتع بسمعة جبائية حسنة.

     كما إمتدت عملية مراجعة السياسة التجارية في الجزائر و التي تعتبر عملية تطهير التجارة 

الخارجية إحدى أدواتها إلى منح إعفاءات جبائية لتشجيع الإستثمار الأجنبي و الوطني في 

القطاعات المنتجة أساسا قصد تبديد المخاوف التي تنتاب المستثمرين من المخاطر المالية إعمالا 

لمبادئ وقواعد دولية خصوصا تلك المنبثقة عن إتفاقيات تحرير التجارة العالمية ومن ثم فإن هذا 

الجهد الغرض منه الموازنة بين ضرورة تطهير التجارة الخارجية و تحسين مناخ الأعمال داخليا، 

ذلك أن الإعفاءات والتسهيلات الضريبية بالنسبة للإستثمارات المنتجة تؤدي لاحقا إلى الإستغناء 

عن الإستيراد لعديد السلع ومن ثم توفير جهد مالي كبير لصالح الإقتصاد الوطني.

     وإعمالا لمشروطية صندوق النقد الدولي بعد الإتفاق الذي أبرمته الجزائر مع هذه المنظمة سنة 

1994 والذي فرض على الجزائر مباشرة إصلاحات عميقة و شاملة في الإقتصاد الجزائري بعد 

أن استفحلت الأزمة المالية و الإقتصادية بسبب تواصل انهيار أسعار المحروقات في الأسواق 

الدولية، وقد مست هذه الإصلاحات مجمل المنظومة القانونية التي تؤطر عملية الإنفتاح 

الإقتصادي عموما و التجارة الخارجية خصوصا بتكريس مبدأ حرية التجارة، وفي هذا السياق تم 

إصدار قانون المنافسة الذي يعمل على بعث الشفافية في الممارسات التجارية ونزاهتها وتوفير 

الآليات التنظيمية التي تدعم هذا التوجه منها مجلس المنافسة، كما صدر في هذه المرحلة قانون 

خوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية ماعدا تلك الناشطة في القطاعات الإستراتيجية كقطاع 
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المحروقات و تدعمت مرحلة الإصلاحات التشريعية بصدور التعديل الدستوري لسنة 1996 والذي 

تضمن مبدأ صريحا مقتضاه حرية التجارة و الصناعة.

     غير أن هذه الإصلاحات التي مست قطاع التجارة الخارجية أتت بنتائج عكسية تمثلت في 

إرتفاع نسبة الإستيراد بشكل غير مسبوق و تراجع الإحتياطي الوطني من النقد الأجنبي 

لمستويات خطيرة وإستفحال الممارسات التجارية غير المشروعة وتوسع نطاق عمليات الإحتيال من 

خلال تضخيم الفواتير و إستيراد سلع لا تتناسب مع حاجة المستهلك و السوق الوطنية عجزت معه 

السلطات المختصة في ضبطها ويبدو أن هذه الممارسات تعد إنعكاسا لحجم الفساد المالي وغياب 

الشفافية في كل العمليات التجارية و لطبيعة النظام الإداري الذي يشرف على تنظيم ورقابة 

التجارة الخارجية خصوصا القطاع الجمركي.

     ولمواجهة هذا الوضع و التصدي للخروق و المخالفات الجسيمة للقوانين و التنظيم المتصل 

بالتجارة الخارجية، عادت الجزائر إلى إستخدام وسائل حمائية من جديد لمصلحة المنتج الوطني 

وصيانة النظام العام الإقتصادي و الصحة العامة و سلامة المستهلك وإيجاد مناخ شفاف 

للمعاملات التجارية الدولية رغم تعارضها من حيث المبدأ مع إتفاقيات تحرير التجارة العالمية التي 

تشـــرف عـــلى إنـــفاذهـــا المـــنظمة الـــعالمـــية لـــلتجارة الـــتي دخـــلت الجـــزائـــر فـــي مـــفاوضـــات مـــع أعـــضائـــها 

للانضمام للنظام الدولي التجاري المتعدد الأطراف في هذه المرحلة. 

    وتـرجـمت هـذه الـتدابـير مـن قـبل السـلطات الإقـتصاديـة لحـمايـة الإقـتصاد الـوطـني وتـخفيض فـاتـورة 

الإسـتيراد مـن جـهة وقـمع المـخالـفات الخـطيرة المـاسـة بـالمـمارسـات الـتجاريـة الـخارجـية بـإصـدار الأمـر 

رقـم 03/04 المـؤرخ فـي 19/07/2003 المـعلق بـالـقواعـد الـعامـة المـطبقة عـلى عـملية إسـتيراد الـبضائـع 

و تـصديـرهـا، كـما تـدعـمت الـتدابـير الحـمائـية فـي هـذه المـرحـلة بـصدور الـتعليمة الـوزاريـة رقـم 62 مـن 

الـوزيـر الأول مـؤرخـة فـي 22 ديـسمبر 2008 و الـتي ألـزمـت السـلطات المـختصة بـالشـروع فـي تـطهير 

التجارة الخارجية وضبطها، ويبدو أن هذه التعليمة جاءت لمعالجة أوجه الإختلالات الخطيرة في 
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بـــنية الإقـــتصاد الـــوطـــني والـــتي تســـببت فـــي فـــجوة عـــميقة فـــي مـــيزان المـــدفـــوعـــات نـــتيجة تـــوســـع عـــملية 

الإســــتيراد و تــــزايــــد مــــظاهــــر الــــفساد المــــالــــي و الــــجبائــــي و الجــــمركــــي وتهــــريــــب رؤوس الأمــــوال نــــحو 

الـخارج، وقـد أعـطت هـذه الـتعليمة انـطباعـا لـدي الـقانـونـين و الإقـتصاديـين بـتغيير الـفلسفة الـتي تـقوم 

عليها التجارة الخارجية فلا يمكن التذرع بتحرير التجارة الخارجية لضياع السيادة الإقتصادية.

    وقــــــد تــــــم ســــــن إطــــــار قــــــانــــــونــــــي جــــــديــــــد لــــــتطهير الــــــتجارة الــــــخارجــــــية وضــــــبطها ضــــــمن الــــــسياســــــية 

الإقـتصاديـة الـهادفـة عـلى الـتوفـيق بـين مـتطلبات تحـريـر الـتجارة الـخارجـية مـن جـهة وحـمايـة الإقـتصاد 

الــوطــني مــن المــمارســات الــتجاريــة المــشوهــة لــلمنافــسة مــن جــهة أخــرى، وقــد تــم ســن عــديــد الــقوانــين و 

إصدار تنظيمات جديدة علاوة على دعم الهيئات الحالية بهيئات جديدة تنخرط في هذا المجال.

أولا : التعريف بالموضوع و تحديد نطاق الدراسة 

     تـعتبر الـتجارة الـخارجـية مـن المـقومـات الأسـاسـية الـتي يـعتمد عـليها الإقـتصاد الـوطـني و الـدولـي 

فــي تــحقيق الــنمو ومــصدرا مــن مــصادر الــدخــل الأســاســية خــصوصــا مــن الــنقد الأجــنبي، عــلاوة عــلى 

إعــتبارهــا إحــدى مــقومــات الــقوة الإقــتصاديــة الــتي يــمكن لــلدولــة مــن خــلالــها بــناء إقــتصاد قــادر عــلى 

إمـــــتصاص الـــــصدمـــــات الـــــداخـــــلية و الـــــخارجـــــية مـــــتى كـــــانـــــت نســـــبة الـــــصادرات تـــــتجاوز بـــــكثير نســـــبة 

الــواردات، وعــليه تحــرص الــدول عــلى صــياغــة ســياســات إقــتصاديــة وتــجاريــة تــتميز بــالمــرونــة مــن جــهة 

وتـــراعـــي المـــعايـــير الـــقانـــونـــية و الـــفنية المـــطلوبـــة دولـــيا و ضـــرورات حـــمايـــة إقـــتصادهـــا مـــن كـــل أشـــكال 

الممارسات المشوهة للمنافسة المشروعة من جهة أخرى، وتناسبا مع هذا الطرح فإن موضوعنا هذا 

يتناول بالدراسة إحدى أهم مقومات السياسة التجارية وهي جملة الإجراءات المتضمنة في 

النصوص القانونية و التنظيمية الغرض منها إصلاح  وضبط التجارة الخارجية.

     أما عن تحديد نطاق دراسة هذا الموضوع فيبدو بالغ الصعوبة نظرا لتشعب أبعاده القانونية و 

الفنية، فعن الجانب القانوني فإن الإلمام  بمادته العلمية يحتاج منا مسايرة منهجية السلطات 

الإقتصادية في الجزائر في ضبط التجارة الخارجية و تطهيرها من الممارسات المشوهة للمنافسة 
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المشروعة الهادفة لحماية الإقتصاد الوطني حيث تمس هذه العملية كل فروع القانون كالقانون 

التجاري، و الإداري و الجزائي، علاوة على النصوص القانونية الخاصة وهي الإطار الأساسي 

في هذه الدراسة كالقانون المتعلق بإستيراد البضائع و تصديرها، وقانون الجمارك والمنافسة 

وتمتد إلى القانون الدولي وتحديدا إتفاقيات تحرير التجارة العالمية التي تضع قواعد وضوابط 

صارمة على الدول ضمن سياساتها المتصلة بالتجارة الخارجية.

ثانيا : أهمية الموضوع 

    لموضوع تطهير التجارة الخارجية أهمية خاصة من الناحية الأكاديمية والعملية  نظرا لإرتباطه 

بالتطورات القانونية و الهيكلية التي يشهدها  قطاع التجارة الخارجية كقطاع إستراتيجي التي 

تباشرها السلطات الإقتصادية بصفة مستمرة لبعث الشفافية في عمليات الإستيراد و التصدير 

وإخضاعها للمشروعية التجارية وتثبيت دور هذه المعاملات في تنمية الإقتصاد الوطني من خلال 

إستغلال العائدات المالية المترتبة عنها في دعم القطاعات المنتجة و المصدرة، علاوة على أن هذا 

الموضوع لم يطرق من قبل بدراسات وبحوث وافية و متكاملة لجوانبه القانونية، ويمكن تلخيص 

أهميته العلمية من بعض الزوايا التالية:

   أ. أن موضوع تطهير التجارة الخارجية يتضمن عديد المصطلحات القانونية و الفنية التي 

تحتاج إلى ضبط وفهم لتشكل إضافة علمية يمكن من خلالها تنمية مواضيع ذات صلة بالتجارة 

الخارجية.

   ب. تلازم عملية تطهير التجارة الخارجية مع تزايد الإختلالات الهيكلية التي يعاني منها 

الإقتصاد الوطني بسبب إعتماده على عمليات الإستيراد بشكل شبه كلي في هذه المرحلة لتغطية 

إحتياجات السوق المحلية مما يفضي إلى الكثير من ممارسات غير قانونية التي تحرم الخزينة 

العمومية من موارد مالية حقيقة.
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     ج. تقييم جهود السلطات الإقتصادية المشرفة على عملية تطهير التجارة الخارجية من حيث 

نجاعة النصوص القانونية المؤطرة لهذه العملية ومدى إستيفائها للمعايير المطلوبة التي تساهم في 

حماية المنتوج الوطني من جهة و دون الإخلال التام بسياسة الإنفتاح على التجارة الدولية من 

جهة أخرى، وعليه يفترض بهذه الدراسة مناقشة مدى إضطلاع كل الهيئات المتدخلة في هذه 

العملية سواء كانت وزارة التجارة أو الجمارك أو إدارة الضرائب و باقي الهيئات التي إستحدثت 

لترقية التجارة الخارجية في حدود إختصاصها بدورها  كاملا لضمان النتائج القصوى خصوصا 

في المرحلة الحالية التي يمر بها الإقتصاد الوطني.

    د. لعل عملية تطهير التجارة الخارجية لا تتوقف عند حدود الإجراءات الإيجابية التي بادرت بها 

السلطات الإقتصادية و الإدارية من قبيل تشجيع و تحفيز الصادرات الوطنية ماليا و إداريا فقط، 

بل تمتد إلى ما توفره القواعد الدولية من وسائل دفاعية ضد الممارسات المشوهة للمنافسة في 

إطار التجارة الدولية، ومن هنا تكمن أهمية هذه الدراسة في بيان طبيعة هذه الوسائل التي يمكن 

من خلالها التصدي لهذه الممارسات التي تعتمدها المؤسسات الأجنبية في الإستحواذ على 

السوق الوطنية و من ثم الإضرار بالمنتوج الوطني، ويعد كل من الإغراق التجاري و الدعم غير  

المشروعين من أهم مظاهر السلوكيات المشوهة للمنافسة المشروعة و المخالفة أيضا للشرعية الدولية 

التجارية.

ثالثا : إشكالية الدراسة 

    تعتبر التجارة الخارجية المرتكز الرئيسي في تطوير و تحسين أداء الإقتصاد الوطني فمن 

خلالها يمكن للدولة توفير إحتياجات السوق الوطنية عموما و المستهلك خصوصا من منتوجات و 

خدمات عن طريق آلية الاستيراد، كما تشارك الدولة عن طريق التجارة الخارجية في التبادل 

الدولي التجاري بالسلع  التي تتميز بها بميزة نسبية أو مطلقة في الأسواق الدولية عن طريق آلية 

التصدير.
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    غير أنه إذا كانت الدولة تستورد أكثر ما تتصدر سينعكس ذلك سلبا على ميزان مدفوعاتها 

وعلى إلتزاماتها الدولية المترتبة عن التجارة الخارجية، ومن ثم يتحتم عليها القيام بإصلاحات 

معمقة بغرض معالجة الإختلالات التي تشوب إقتصادها ضمن السياسة التجارية ، ومن هذا 

المنطلق يفترض أن لجوء الجزائر إلى عملية تطهير التجارة الخارجية مرده أساسا معالجة أوجه 

الخلل التشريعية و الفنية التي تسببت في إرتفاع فاتورة الإستيراد على مدى عقود من الزمن 

 و بعث الشفافية في الممارسات التجارية دون التغاضي عن المعايير الدولية ضمن  عملية تطهير، 

وعليه يتوجب على هذه الدراسة التعرض إلى إشكالية مقتضاها : 

 ماهو مفهوم تطهير التجارة الخارجية ؟ وما هي طبيعة الإجراءات التي إتخذتها 

السلطات الإقتصادية لضمان نجاح هذه العملية؟ كما حري بهذه الدراسة الإجابة عن 

تساؤل محوره ما مدى قدرة عملية تطهير التجارة الخارجية التوفيق بين ضرورة 

حماية الإقتصاد الوطني و احترام مبدأ تحرير التجارة؟

رابعا : منهج الدراسة 

     رغم قلة المراجع المتخصصة في هذا الموضوع ماعدا تلك التي تناولت الجانب المؤسساتي 

للتجارة الخارجية  أو الإقتصادي و الفني، فغننا إستعنا بالمنهج الوصفي قصد بيان طبيعة 

المنظمة القانونية و  الإجرائية  التي إتخذتها السلطات العمومية المختصة في بلورة السياسة 

التجارية في عملية تطهير التجارة الخارجية.

     كما إعتمدنا المنهج التحليلي تبعا لمقتضيات هذه الدراسة بغرض إستقراء و تقييم نقاط القوة 

و الضعف ضمن عملية التطهير التي إستهدفت التجارة الخارجية وكذا تحليل النتائج القانونية 

المترتبة عن هذه العملية من حيث التكامل أو القصور بالنسبة للمعايير المنتهجة في السياسة 

التجارية على ضوء الإلتزامات الدولية .



     مقدمة
________________________________________________________

خامسا : تقسيم الدراسة 

      نظرا لطبيعة الموضوع و أهميته من الناحية العلمية و من الناحية الأكاديمية ، فإننا إنتهجنا 

التقسيم الثنائي ، فقد حاولنا في ( الفصل الأول ) التعرض لمناقشة الإطار المفاهيمي لتطهير 

التجارة الخارجية و الذي يحتوي على مبحثين ، سأتطرق إلى ماهية تطهير التجارة الخارجية و 

أهميتها في ( المبحث الأول ) ، و كذلك سوف أسلط الضوء حول جهود تنظيم و ضبط التجارة 

الخارجية في ( المبحث الثاني ) .

     أما في الفصل الثاني فقد توقفت الدراسة عند الأحكام القانونية المتعلقة بعمليتي الإستيراد و 

التصدير ، و الذي قمنا بتقسيمه إلى مبحثين ، تناولنا في ( المبحث الأول ) ماهية حماية الإنتاج 

الوطني  ، أما في ( المبحث الثاني ) سلطنا الضوء على تحرير التجارة الخارجية .



 

 الفصل الأول :
 الإطار المفاهيمي لتطهير التجارة

 الخارجية



 الفصل الأول   :         الإطار  المفاهيمي  لتطهير التجارة  الخارجية 
__________________________________________________

    لقد عملت االجزاائر على تطویير وو ترقیية االتجاررةة االخاررجیية لما لھها من ددوورر في توجیيھه االمیيزاانن االتجارريي ، 

كما یيساھھھهم في إإعطاء االدفع وو بعث االإقتصادد االوططني حیيث تعتبر االأددااةة االتي تمكن االدوولة من ااددخالل االعملة 

االصعبة عن ططریيق االإستیيراادد وو االتصدیير ، وو علیيھه فقد قامت االدوولة بتعدیيلاتت قانونیية تھهدفف االى تأططیير 

االتجاررةة االخاررجیية أأوو بتغیيیير آآخر ضبط االإستیيراادد وو االتصدیير بالإضافة إإلى ذذلك فقد قامت االجزاائر بوضع 

سیياسة وو إإسترااتیيجیية تقومم بتنشیيط حركة االإستیيراادد وو االتصدیير وو من أأجل ھھھهذاا قمنا بتناوولل ماھھھهیية تطھهیير 

االتجاررةة االخاررجیية وو أأھھھهمیيتھها في (االمبحث االأوولل) ، وو بھهذاا قسمنا ھھھهذاا االمبحث االى 3 مطالب ، وو علیيھه 

سوفف نتناوولل في  :  

االمطلب االأوولل : مفھهومم تطھهیير االتجاررةة االخاررجیية  

االمطلب االثاني : مقوماتت االتجاررةة االخاررجیية  

االمطلب االثالث : االمجالاتت االمرتبطة بعملیية تطھهیير االتجاررةة االخاررجیية  

       غیير أأنھه إإبانن االإستقلالل وو ررثت االجزاائر إإقتصادداا مشوھھھها وو متناقضا ددااخلیيا وو غیير متوااززنن بیين فرووعھه  

بالإضافة إإلى ووضع إإجتماعي متخلف وو أأمامم ھھھهذاا االوضع االمتدھھھهورر عزمت االدوولة االجزاائریية بضرووررةة 

تحسیين أأووضاعھها بالإعتمادد على سیياسة إإستثمارریية جاددةة تجلى في االخطط االتنمویية تحت ووضع االنھهج 

االإشترااكي ، وو تدخل االجزاائر مرحلة حساسة من تارریيخھها االإقتصادديي بإتجاھھھهھها إإلى إإنضمامم إإلى منظمة 

االتجاررةة االعالمیية وو ھھھهذاا بعد عدةة إإجرااءااتت من االإصلاحح وو االتعدیيل االھهیيكلي لإقتصاددھھھها منذ أأكثر من 

عشریية ، ووھھھهذاا ما سیيتم معالجتھه في االمبحث االثاني تحت عنواانن جھهودد تنظیيم وو ضبط االتجاررةة االخاررجیية  ، 

وو االذيي قمنا بتقسیيمھه إإلى 3 مطالب ووھھھهو كالآتي : 

االمطلب االأوولل : االتجاررةة االخاررجیية للجزاائر في ظظل االتخطیيط االمركزيي (1989-1962). 

االمطلب االثاني : إإصلاحاتت قطاعع االتجاررةة االخاررجیية وو محاوولاتت تحریيرھھھها (1994-1990). 

االمطلب االثالث : رربط تطھهیير االتجاررةة االخاررجیية بمشرووعع االإنضمامم للمنظمة االعالمیية للتجاررةة . 
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المبحث الأول : ماهية تطهير التجارة الخارجية و أهميتها 

تــعد الــتجارة الــخارجــية مــن الــقطاعــات الــحيويــة فــي أي مــجتمع مــن المــجتمعات ســواءا كــان 

ذلــك المــجتمع مــتقدمــا او نــامــيا ، فــالــتجارة الــخارجــية هــي هــمزة وصــل بــين الــدول و المــجتمعات كــما 

أنها تساعد في توسيع القدرة التسويقية عن طريق فتح أسواق جديدة أمام منتجات الدولة . 

المطلب الأول : مفهوم تطهير التجارة الخارجية  

تــعتبر الــتجارة الــخارجــية الــركــيزة الأســاســية الــتي يــعتمد عــليها الــتطور الإقــتصادي لأي بــلد 

عـلى أسـاس الـتبادل للسـلع و الخـدمـات مـابـين الـدول أي مـا يـطلق عـليه « بـالإسـتيراد و الـتصديـر » 

، و يــمكن إعــتبارهــا الجســر الــذي يــربــط بــين الــدول و تــسمح لــها بــتصريــف الــفائــض مــن إنــتاجــها أو 

إستيراد حاجيتها من فائض إنتاج دولة أخرى (1) . 

الفرع الأول : تعريف تطهير التجارة الخارجية  

تـعددت المـفاهـيم المـرتـبطة بـالـتجارة الـخارجـية ،  لـكن المـلاحـظ فـي سـياق هـذه الـدراسـة أنـها 

تــصب فــي نــفس المــضامــين ، و مــن ثــم يــمكن إســتعراض بــعض الــتعاريــف الأســاســية المــتداولــة فــي 

أدبيات العلوم الإقتصادية  يمكن تلخيصها فيمايلي : 

آولا : يـقصد بـتطهير الـتجارة الـخارجـية بـمفهومـها الـعام عـلى أنـها : « أنـها عـملية قـانـونـية و 

فـنية ، فـالـجانـب الـقانـونـي فـيها يتخـذ صـورة قـرارات و نـصوص قـانـونـية و تـنظيمية تـتماشـى مـع طـبيعة 

الـــسياســـة الإقـــتصاديـــة و الـــتجاريـــة الـــتي تـــنتهجها الـــدولـــة خـــلال مـــرحـــلة مـــعينة و تهـــدف أســـاســـا إلـــى 

إضـــفاء الـــشفافـــية و الشـــرعـــية عـــلى محـــل الـــعمليات الـــتجاريـــة و أشـــخاصـــها كـــما تهـــدف إلـــى حـــمايـــة 

الإقتصاد الوطني من كل الممارسات المشوهة للمنافسة الحرة أو إلى تشجيع المنتج الوطني  

 _______________________________________________________

 (1)جمال جويدان الجمل ،التجارة الخارجية، ط1 ،مركز الكتاب الاكاديمي،عمان الاردن،2013ص11.
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و ضمان تصديره إلى الأسواق » (1) .

ثـانـيا : كــما تــعرف أيــضا عــلى أنــها : « تــعتبر عــملية تــطهير الــتجارة الــخارجــية عــملية فــنية 

إذا كـانـت تهـدف إلـى ضـمان مـطابـقة السـلع لـلمعايـير الـفنية المـعتمدة حـفاظـا عـلى عـنصر الـجودة و/

أو على صحة المستهلك و حقوقة الإقتصادية » (2). 

ثـالـثا: وفـي تـعريـف آخـر إتـجه الـفقه الإقـتصادي إلـى تـعريـف الـتجارة الـخارجـية مـن مـنطلق 

إعـتبارهـا إحـدى الـركـائـز الأسـاسـية عـلى أنـها : «  الـتجارة الـخارجـية إحـدى الـركـائـز الأسـاسـية فـي 

الإقـــتصاد الـــقومـــي لجـــميع بـــلدان الـــعالـــم المـــتقدمـــة أو الـــنامـــية و يـــطلق عـــلى عـــملية الـــتبادل الـــدولـــي 

للسلع و الخدمات أيضا إصطلاح التجارة الخارجية أو الدولية أو التسويق الدولي  « (3) . 

و تـتلخص الـتجارة الـخارجـية فـي عـملتين : الأولـى تـتمثل فـي عـملية الـتصديـر و الـتي تـتمثل 

فــي إخــراج الســلع و الخــدمــات (الــبيع) خــارج حــدود الــدولــة بــصفة رســمية مــن طــرف الــدولــة أو أي 

شــخصية مــاديــة أو مــعنويــة مــقابــل قــيمة مــالــية مــقدرة مــتفق عــليها عــلى أن تــكون بــالــعملة الــصعبة ، 

هذه الأخيرة كمورد هام من الموارد المالية للدولة المعنية . 

___________________________________________________________________________________________

عــــــطاالله الــــــزبــــــون، الــــــتجارة الــــــخارجــــــية، الــــــطبعة الــــــعربــــــية،دار الــــــيازوري الــــــعلمية للنشــــــر و الــــــتوزيــــــع ، (1)

الاردن2015 ص 09  

إســـماعـــيل عـــبد الـــرحـــمان حـــربـــي ،عـــريـــقات مـــفاهـــيم و نـــظم اقـــتصاديـــة ،ط2 ،دار وائـــل للنشـــر، عـــمان (2)

الاردن 2014 ،ص 241 . 

نــــداء محــــمد الــــصوص ، الــــتجارة الــــخارجــــية، ط1 ،مــــكتبة المجــــمع الــــعربــــي للنشــــر و الــــتوزيــــع ،عــــمان (3)

 الاردن 2008 ،ص 09 .
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أمــا الــثانــية قــتتمثل فــي عــملية الإســتيراد وهــي عــملية الشــراء الأتــية مــن الــخارج مــن أعــوان 

خـارجـيين عـن الـتراب الـوطـني ، لـتمثيل عـملية الشـراء الـتي يـقوم بـها الاعـوان الاقـتصاديـين لـبلد مـا ، 

كــا مــن الــخبرات و الخــدمــات فــي قــبول إســتثمارات مــباشــرة أجــنبية إمــا بــالإشــتراك بــرأســمال وطــني 

أو فردي (1) . 

فـالـتجارة الـخارجـية هـي مـن أهـم جـوانـب الـعلاقـات الإقـتصاديـة الـدولـية لـكونـها تـتعلق بحـركـة 

الســـلع المـــاديـــة و تـــنقلها عـــبر الحـــدود الـــسياســـية أم داخـــلة إلـــيها و تـــسمى بـــالـــواردات ، أمـــا خـــارجـــة 

منها و تسمى الصادرات . 

الفرع الثاني  : أهمية تطهير التجارة الخارجية  

تـــنشأ أهـــمية تـــطهير الـــتجارة الـــخارجـــية مـــن حـــاجـــة دول الـــعالـــم إلـــى الـــحصول عـــلى ســـلع و 

خدمات من الدول الأخرى و يرجع ذلك إلى (2):  

1-عـدم قـدرة أي دولـة فـي الـعالـم مـهما بـلغت قـوتـها الإقـتصاديـة أن تـقوم بـالإنـتاج كـل السـلع 

و الخـدمـات الـتي تـحتاجـها محـليا بسـبب عـدم تـوافـر المـواد الأولـية أو عـدم تـوافـر الـظروف الـطبيعية و 

الجغرافية التي تحتاجها و الملائمة لإنتاج هذه السلع محليا . 

2-إخـــــتلاف تـــــكالـــــيف إنـــــتاج نـــــفس الســـــلعة بـــــين دول الـــــعالـــــم ، حـــــيث تســـــتطيع دولـــــة إنـــــتاج 

 _______________________________________________________

سـلمى سـلطانـي ،دور الجـمارك فـي سـياسـة الـتجارة الـخارجـية -حـالـة الجـزائـر- ،مـذكـرة مـقدمـة ضـمن (1)

مـــــــتطلبات لـــــــنيل شـــــــهادة المـــــــاجســـــــتر فـــــــي الـــــــعلوم الاقـــــــتصاديـــــــة ،فـــــــرع التخـــــــطيط و الـــــــتنمية ،جـــــــامـــــــعة الجـــــــزائـــــــر 

2002-2003، ص 10 .  

(2) عـــــبد الـــــرزاق فـــــوزي ، إســـــتراتـــــيجيات الـــــتجارة الـــــخارجـــــية  ،ط2 ،زمـــــزم نـــــاشـــــرون و مـــــوزعـــــون ،الأردن 

 2016، ص 19 .
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مــعينة داخــليا لــكن بــتكالــيف مــرتــفعة نســبيا مــقارنــة بــالــدول الأخــرى ، لــذا يــكون مــن الأفــضل 

عدم إنتاجها محليا و إستيرادها من الخارج . 

فالتجارة الخارجية تظهر أهميتها في أنها تمثل (1) :  

آولا : الأهـمية الإقـتصاديـة : تـتمثل فـي مجـموعـة مـن الـظروف لـها طـابـع إقـتصادي دفـعت 

المشرع إلى إعادة النظر في قانون الإستيراد و التصدير و هي كالآتي :  

1- تحقيق إحـترافـية فـي قـطاع الـتجارة الـخارجـية : و ذلـك بـإجـبار كـل مـتعامـل فـي 

الـتجارة الـخارجـية الـتسجيل لـدى المـركـز الـوطـني للسجـل الـتجاري ، بـعدمـا تـبين أن أكـثر مـن 60 % 

من الأعوان الإقتصاديين يمارسون إقتصاد موازي .

2- تـنظيم الـسوق الـوطـنية : إذ تــبين أن هــناك ضــرورة قــصوى فــي إعــادة تــنظيم مــعظم 

الــقطاعــات الإقــتصاديــة و عــلى رأســها قــطاع الــتجارة الــخارجــية بــغية الحــد مــن الــتجاوزات المسجــلة 

فـي مـجال إبـرام الـعقود و الـصفقات الـتجاريـة ، فـمثلا تـم تـنظيم الـسوق الـوطـنية لـلسيارات و ذلـك وفـقا 

لأحكام قانون المالية لسنة 2014 .

3- إعــطاء الأولــويــة لــلإنــتاج الــوطــني : و ذلــــك مــــا قــــصده المشــــرع مــــن وراء أحــــكام 

قـــانـــون المـــالـــية لـــسنة 2014 ، بـــإعـــتبار أن أحـــكامـــه تهـــدف إلـــى تـــقليص الإســـتيراد و تـــرقـــية الإنـــتاج 

الـــوطـــني ، أيـــن تـــعطي مـــثلا الأولـــويـــة لـــلسيارات الـــتي أقـــامـــت الجـــزائـــر بـــخصوصـــها شـــراكـــة أجـــنبية ، 

مــثلما نجــد فــي هــذا الإطــار الشــراكــة الجــزائــريــة الــفرنــسية لإنــتاج الــسيارات مــع المــتعامــل رونــو أيــن 

يعفي قانون السيارات المنتجة محليا من كل أنواع الرسوم على معاملات السيارات .

_____________________________________________________

مــوســى نــوري شــقيري و آخــرون ،الــتمويــل الــدولــي و نــظريــات الــتجارة الــخارجــية ، ط1 ،دار الميســرة (1)

 للنشر و التوزيع ،عمان الاردن 2013، ص 21 .
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4- مــراقــبة الــعملة الــصعبة مــن طــرف الــبنك الجــزائــري : يـــجبر قـــانـــون المـــالـــية لـــسنة 

2009 كـــل مـــتعامـــل إقـــتصادي فـــي مـــجال الـــتجارة الـــخارجـــية إســـتخدام تـــقنية الإعـــتماد المســـتندي و 

الــتحصيل المســتندي كــوســيلتي دفــع إجــباريــة فــي مــجال الإســتيراد و ذلــك بهــدف مــراقــبة كــل خــروج 

لــلمبالــغ المــالــية بــالــعملة الــصعبة مــن أجــل المــحافــظة عــلى تــوازن مــيزان المــدفــوعــات و مــكافــحة جــريــمة 

تبييض الأموال . 

ثانيا : الأهمية الإدارية : تتمثل في عنصرين مهمين و هما :  

1-إمكانية الإحصاء الحقيقي للأعوان الإقتصاديين في مجال التجارة الخارجية . 

2- إعادة تنظيم قطاع التجارة الخارجية إداريا و ذلك من خلال إعادة النظر في العلاقة 

بين المستورد و / أو المصدر مع الإدارات الناشطة في مجال التجارة الخارجية . 

و يـمكن الـقول بـأن أهـمية تـطهير الـتجارة الـخارجـية تـختلف مـن دولـة إلـى أخـرى ، كـما يـفرق 

الإقتصاديون بين التجارة الداخلية و التجارة الخارجية من خلال الأمور التالية (1)  :  

1-تــتم الــتجارة الــداخــلية بــعملة واحــدة فــقط ، بــينما تــتم الــتجارة الــخارجــية بــعملات مــتعددة 

تمثل الدول المشتركة في التجارة . 

2-تحـــدث الـــتجارة الـــداخـــلية فـــي ظـــل نـــظام إقـــتصادي و ســـياســـي واحـــد ، بـــينما الـــتجارة 

الخارجية تتم مع نظم إقتصادية و سياسية مختلفة . 

3-تــختلف التشــريــعات الــتي تــنظم الــتجارة الــداخــلية عــن تــلك الــقوانــين الــدولــية الــتي تــنظم 

التجارة الخارجية . 

 ___________________________________________________________

حــــــــــسام عــــــــــلي داود و آخــــــــــرون ،إقــــــــــتصاديــــــــــات الــــــــــتجارة الــــــــــخارجــــــــــية ، ط1 ،دار الميســــــــــرة للنشــــــــــر و (1)

 التوزيع  ،عمان 2002، ص 13 .
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4-صـعوبـة إنـتقال عـناصـر الإنـتاج فـي حـالـة الـتجارة الـخارجـية مـقارنة بـسهولـة إنـتقالـها فـي 

حالة التجارة الداخلية . 

5-إخـتلاف ظـروف الـسوق و الـعوامـل المـؤثـرة فـي حـالـة الـتجارة الـخارجـية عـن تـلك الـظروف 

و العوامل المؤثرة في التجارة الداخلية . 

6-إخــــتلاف درجــــة الــــتأثــــر بــــمراحــــل الــــنمو الإقــــتصادي عــــلى المســــتوى المحــــلي و المســــتوى 

العالمي ،  لكل من التجارة الداخلية و التجارة الخارجية . 

7-تـوفـر فـرص المـلائـمة لـلتكتلات و الإحـتكارات الـتجاريـة فـي حـالـة الـتجارة الـخارجـية ،بـينما 

تعتمد هذه الفرص على طبيعة السلعة المنتجة و السوق المحلي في حالة التجارة الخارجية (1) . 

المطلب الثاني : مقومات التجارة الخارجية  

إن لـلتجارة الـخارجـية دور هـام فـي مـعظم إقـتصاديـات الـدول ، لأنـها تـوفـر لإقـتصاد مـعين مـا 

يـــحتاجـــه مـــن الســـلع و الخـــدمـــات المـــختلفة مـــن خـــلال نـــشاط الإســـتيراد ، و تـــمكنه مـــن التخـــلص مـــن 

فـوائـض السـلع و الخـدمـات مـن خـلال الـتصديـر ،  لـذا تـعتبر الـصادرات و الـواردات أسـاس الـتبادل 

الــتجاري بــشكل عــام ،  و يظهــر ذلــك مــن خــلال مــا تــصدره الــدول لــتوســيع ســوقــها الــخارجــي ، ومــا 

تستورده لتحقيق الإكتفاء فيما تحتاجه ، و بالتالي تقوم على أساسيين هما :  

الفرع الأول : الإستيراد  

وردت تـــعاريـــف عـــدة لـــلإســـتيراد فـــي فـــي قـــوامـــيس مـــختلفة كـــلها تشـــرح بـــالـــتفصيل المـــعانـــي 

الـــلغويـــة لـــكلمة « الإســـتيراد » فـــفي معجـــم المـــعانـــي الـــجامـــع (معجـــم عـــربـــي-عـــربـــي) ، نجـــد كـــلمة 

إستيراد من فعل إستورد ، يستورد ، إستيرادا ، فهو مستورد ، إستورد : طلب الورد ومنها 

 ___________________________________________________________

(1) حسام علي داود و آخرون ، (المرجع السابق ) ،ص 14 .
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إســــــتورد المــــــاء ، إســــــتورد الــــــشيء بــــــمعنى أحــــــضره ، إســــــتورد الســــــلعة و نــــــحوهــــــا جــــــلبها أو 

أحضرها من خارج البلاد ، وهو عكس التصدير (1) . 

أمـــا تـــعريـــف و مـــعنى إســـتيراد فـــي قـــامـــوس « المعجـــم الـــوســـيط « إســـتورد (فـــعل ســـداســـي 

مـــــتعمد) ، إســـــتوردت ، إســـــتورد ،إســـــتورد, مـــــصدر إســـــترد، يســـــتورد الـــــبضائـــــع أي يـــــأتـــــي بـــــها مـــــن 

الخارج أي يجلبها (2) . 

أمــا فــي معجــم المــصطلحات الــقانــونــية فــقد جــاء المــعنى بــأنــها لــفظة مــأخــوذة عــن الإنجــليزيــة  

« importation » مـــــــن  « to import » إســـــــتورد مـــــــأخـــــــوذة نـــــــفسها مـــــــن الـــــــكلمة الـــــــلاتـــــــينية 

« importare » و تعني دخول سلطة الإقليم الوطني (3) . 

أمـــا بـــالنســـبة لـــلتعريـــف الإقـــتصادي لـــلإســـتيراد فـــيقتصر عـــلى أن : «  الـــواردات هـــي ســـلع 

مـنتجة فـي الـخارج و تسـتهلك فـي الـداخـل ، و يـتمثل الإسـتيراد فـي تـلك الـعمليات المـتعلقة بـالسـلع و 

الخــــدمــــات يــــؤديــــها بــــصفة نــــهائــــية غــــير المــــقيم لــــلمقيم إذا كــــان مــــتواجــــد داخــــل الحــــدود الإقــــليمية أو 

خارجها » (4) . 

 ____________________________________________________________________________________________

قــــامــــوس المــــعانــــي ،, تــــم الاطــــلاع بــــتاريــــخ 25\12\2021 ، عــــلى الــــساعــــة 16:14 عــــلى المــــوقــــع :      (1)

 dict\ar\www,almaany,com \إستيراد

(2)  dict\ar\www,almaany,com \ قاموس المعاني ، نفس المرجع ، الموقع : التصدير

(3) جـيرار كـورنـو ، معجـم المـصطلحات الـقانـونـية -تـرجـمة مـنصور الـقاضـي- ، ط1 ، المـؤسـسة الـجامـعية 

للدراسات و النشر و التوزيع ، ، 1998 ص 197 . 

(4) نـورة بـوكـونـة ، تـمويـل الـتجارة الـخارجـية فـي الجـزائـر ، مـذكـرة مـقدمـة لـنيل شـهادة المـاجسـتر فـي الـعلوم 

الإقـتصاديـة ، كـلية الـعلوم و الإقـتصاديـة و الـعلوم الـتجاريـة و عـلوم الـتسير ، جـامـعة الجـزائـر 3 2012-2011 ، 

 ص 67 .
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وعـــليه نســـتخلص أن الإســـتيراد هـــو عـــبارة عـــن الشـــراء مـــن الـــخارج فـــي الحـــدود الـــجغرافـــية 

لــلبلد المســتورد ، و هــو الإنــفاق الــكلي , حــيث يــؤدي الإســتيراد إلــى ســحب جــزء مــن الــقوة الشــرائــية 

الــوطــنية و إنــفاقــها عــلى الســلع و الخــدمــات الأجــنبية ، الأمــر الــذي يــضاعــف مــن تــيار الإنــفاق فــي 

الــــداخــــل و يــــزيــــد قــــوة فــــي الــــخارج ، و هــــناك نــــوعــــان : الــــنوع الأول يــــتمثل فــــي الــــواردات المــــلموســــة 

« كـــــــــالســـــــــلع » ، أمـــــــــا الـــــــــثانـــــــــي فـــــــــيشمل الـــــــــواردات غـــــــــير المـــــــــلموســـــــــة المـــــــــتمثلة فـــــــــي « الخـــــــــدمـــــــــات 

السياحية » (1) . 

الفرع الثاني : التصدير   

جـاء فـي معجـم « عـربـي عـامـة » كـلمة تـصديـر مـن صـدر ، مـصدر صـدر ، أي يشـرف عـلى 

تصدير البضائع و المنتوجات أي تسويقها إلى الخارج بقصد التجارة . 

أمــا فــي قــامــوس المعجــم الــوســيط « عــربــي - عــربــي » ، فــالــتصديــر مــعناه إرســال الســلع و 

الخدمات إلى سوق أجنبية لغرض البيع (2) . 

أمـــا فـــي معجـــم المـــصطلحات الـــقانـــونـــية فـــجاء عـــلى شـــرح الـــتصديـــر بـــأنـــه : إســـم مـــأخـــوذ عـــن 

الـلاتـينية   « exporatation » مـن  « exporatare » صـدر عـلى الأرجـح مـن الإنـكليزيـة و 

تعني خروج أي سلعة أو مواد غذائية من الإقليم الوطني (3) . 

وفـــي معجـــم المـــصطلحات الـــفقهية و الـــقانـــونـــية جـــاء فـــيه أن : « الـــتصديـــر أي (الـــصادرات) 

هي البضائع أو السلع التي تضع أو تنتج في بلد معين و تصدر بكميات محددة لبلد آخر 

 ____________________________________________________________________________________________

محمد يونسي ، إقتصاديات دولية ، ط1999 ، جامعة الاسكندرية ، ص 29 . (1)

(2) dict \ar \www,almaany,com\ قاموس المعاني ، (المرجع السابق ) ، الموقع : التصدير

(3) جيرار كورنو ، ( المرجع السابق ) ، ص 481 .

20



 الفصل الأول   :            الإطار  المفاهيمي  لتطهير التجارة  الخارجية 
__________________________________________________

بحسب الإتفاقات التجارية المعقودة لهذه الغاية » (1) . 

و جــاء تــعريــف الــتصديــر مــن الــناحــية الإقــتصاديــة عــلى أنــه : « الــعمليات الــتي مــن خــلالــها 

تــتدفــق الســلع و الخــدمــات مــن الــتراب الــوطــني و الــتي تــحول خــارج هــذه الحــدود و يــمكن أن تــكون 

بكثرة أو بقلة » (2) . 

و يـعرف كـذلـك بـأنـه : « ضـرورة لـتحقيق إيـرادات بـالنسـبة لـكل دولـة تـنتج سـلع و خـدمـات ، و 

المــنظور الإقــتصادي لــلتصديــر هــو عــبارة عــن تــدفــق الســلع المــنتجة محــليا و تــصريــف الــفائــض مــنها 

إلـى الـخارج لـلحصول عـلى الـعملة الـصعبة و الـزيـادة فـي الـدخـل الـوطـني  ، و بـالـتالـي إضـافـة قـوة 

جــديــدة لــلإنــفاق الــكلي ، حــيث بــزيــادة الــصادرات يــحصل المــصدريــن عــلى الــدخــل الإضــافــي الــذي 

يدفعهم إلى الزيادة في إنفاقهم » (3) . 

و بـــــالـــــرجـــــوع إلـــــى الأمـــــر رقـــــم (03-04) المـــــتعلق بـــــالـــــقواعـــــد الـــــعامـــــة المـــــطبقة عـــــلى عـــــمليات 

إســــتيراد الــــبضائــــع و تــــصديــــرهــــا المــــعدل و المــــتمم  ، نجــــد أنــــه لــــم يــــقم بــــتعريــــف عــــملية الإســــتيراد و 

الـــتصديـــر و كـــذلـــك الأمـــر بـــالنســـبة للمســـتورد و المـــصدر ، بـــل إكـــتفى بـــالـــنص فـــي بـــادئ الأمـــر عـــلى 

حرية إنجاز عمليات التصدير و الإستيراد مع تحديد نطاق ذلك مراعيا شروط الصحة البشرية و 

 ____________________________________________________________________________________________

جـرجـس جـرجـس ، مـراجـعة الـقاضـي أنـطوان الـناشـف ، معجـم المـصطلحات الـفقهية و الـقانـونـية ،  ط1 (1)

، الشركة العالمية للكتاب ، بيروت لبنان 1997 ، ص 281 . 

ريــان زيــر ، أثــر تــرقــية الــصادرات غــير الــنفطية عــلى الــنمو الإقــتصادي - دراســة حــالــة الجــزائــر الــفترة (2)

(2005-2006)-، مــــــذكــــــرة مــــــقدمــــــة لــــــنيل شــــــهادة المــــــاســــــتر فــــــي الــــــتسويــــــق و تــــــجارة دولــــــية  ، كــــــلية الــــــعلوم 

الإقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، جامعة محمد خيضر بسكرة 2014 ، ص 52 . 

مـصطفى محـمود فـؤاد ، الـتصديـر و الإسـتيراد عـلميا و عـمليا ، ط3 ، دار الـنهضة الـعربـية ،  الـقاهـرة (3)

 1993 ، ص 235 .
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الـحيوانـية و الـبيئية و الـتراث الـثقافـي ، مـن خـلال المـادة (02) و المـادة (03) (1) مـنه ، فـي 

حــين نــصت المــادة (04) مــنه عــلى أن هــذه الــعمليات مــفتوحــة لــلأشــخاص الــطبيعية و المــعنويــة عــلى 

حد سواء . 

و يـــعتبر هـــذا الأمـــر الـــنص الأســـاســـي فـــي عـــمليات الإســـتيرد  الـــتصديـــر ، ومـــا يـــعاب عـــلى 

المشـرع الجـزائـري هـو تـجاهـله لهـذه الـتعريـفات و المـعيار المـعتمد لـلقول بـأن هـذا الـصنف مـن الـتجارة 

هــو إســتيراد و ذلــك هــو الــتصديــر تــاركــا هــذا الــفراغ التشــريــعي حــتى فــي الــتعديــلات المــتممة لهــذا 

الأمـر ضـمن الـقانـون رقـم (15-15) و المـتضمن الـقواعـد الـعامـة المـطبقة عـلى عـمليات الإسـتيراد و 

التصدير . 

غــير أنــه بــالــرجــوع إلــى قــوانــين ذات صــلة نجــد أن المــادة 49 مــن الــقانــون رقــم 21-16 و 

المـــــتضمن قـــــانـــــون المـــــالـــــية لـــــسنة 2022 تـــــنص (2) « بـــــإســـــتثناء نـــــشاط الإســـــتيراد المـــــواد الأولـــــية و 

المــنتوجــات و الــبضائــع المــوجــهة لإعــادة الــبيع عــلى حــالــتها و تــلك الــتي تــكتسي طــابــعا إســتراتــيجيا 

الـــتابـــعة لـــلقطاعـــات المحـــددة فـــي المـــادة 50 مـــن الـــقانـــون رقـــم 20-07 المـــؤرخ فـــي 12 شـــوال عـــام 

1441 الموافق ل 4 يونيو سنة 2020 و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ، 2020 التي 

 ___________________________________________________________

الأمــر رقــم 03-04 ، المــتضمن الــقواعــد الــعامــة المــطبقة عــلى عــمليات الإســتيراد و الــتصديــر ، المــؤرخ (1)

فـي 19 جـمادى الاولـى عـام 1424 المـوافـق ل 19 يـولـيو سـنة 2003 ، الجـريـدة الـرسـمية الـعدد43 ، المـؤرخـة 

فـي 20يـولـيو سـنة 2003 ،(المـعدل و المـتمم ) ، بـالـقانـون رقـم 15-15 المـتضمن الـقواعـد الـعامـة المـطبقة عـلى 

عـمليات الاسـتيراد و الـتصديـر ، المـؤرخ فـي 19 جـمادى الاولـى عـام 1424 المـوافـق ل 19 يـولـيو سـنة 2003 

، الجريدة الرسمية  العدد 41 ، المؤرخة في 29 يوليو سنة 2015 . 

الـــقانـــون رقـــم 21-16 ، المـــتضمن لـــقانـــون المـــالـــية لـــسنة 2022 ، مـــؤرخ فـــي 25 جـــمادى الأولـــى عـــام (2)

1443 المــــوافــــق ل 30 ديــــسمبر ســــنة 2021 ، الجــــريــــدة الــــرســــمية الــــعدد 100 ، المــــؤرخــــة فــــي 30ديــــسمبر ســــنة 

 . 2021
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تـظل خـاضـعة لمـشاركـة المـساهـمين الـوطـنيين المـقيمين بنسـبة تـبلغ 51 ، فـإن أي نـشاط آخـر 

لإنتاج السلع و الخدمات مفتوح للإستثمار الأجنبي دون الإلتزام بالشراكة مع طرف محلي » (1)   

و هــــذا إذن إســــتنادا لمــــا جــــاء فــــي المــــادة (04) مــــن الأمــــر (03-04) المــــمتعلق بــــالــــقواعــــد 

الـــعامـــة المـــطبقة عـــلى عـــمليات إســـتيراد الـــبضائـــع و تـــصديـــرهـــا المـــعدل و المـــتمم  المـــذكـــورة أعـــلاه ، و 

بـــالـــرجـــوع إلـــى الـــتنظيمات الـــتي تـــبين كـــيفيات تـــطبيق هـــذا الـــقانـــون نجـــد أنـــه فـــي المـــادة (02) مـــن 

الـفصل الأول مـن المـرسـوم الـتنفيذي رقـم 05\221 مـؤرخ فـي 22 جـويـلية 2005 المحـدد لشـروط 

تــنفيذ الــحق الــتعويــضي و كــيفياتــه (2) ،  و تــحت عــنوان « تــعاريــف » لمــصطلحات جــد هــامــة والــتي 

منها :  

«البلد المصدر » و هو كل بلد منشا أو مصدر للبضائع . 

« المصدر » هو كل متعامل يصدر بضائع نحو السوق الوطنية . 

« الأطراف المعنية » و التي يقصد بها المصدر أو المنتج الأجنبي أو المستورد لمنتوج . 

أمــا « المســتورد » أو « الإســتيراد » فــلم يــتم ذكــره فــي هــذا المــرســوم أو المــراســيم الأخــرى 

ذات الصلة . 

 ___________________________________________________________

الـقانـون رقـم 20-07 ، المـتضمن لـقانـون المـالـية الـتكميلي لـسنة 2020 ، المـؤرخ فـي 12 شـوال عـام (1)

1441 الموافق ل 4 يونيو سنة 2020  ، الجريدة الرسمية العدد 33 ، المؤرخة في 4 يونيو سنة 2020 . 

المـرسـوم الـتنفيذي رقـم 05-221 ، يحـدد شـروط تـنفيذ الـحق الـتعويـضي و كـيفياتـه ، مـؤرخ فـي 15 (2)

جــمادى الاولــى عــام 1426 المــوافــق ل 22 يــونــيو ســنة 2005 ، الجــريــدة الــرســمية الــعدد 72 ، المــؤرخــة فــي 

 02 نوفمبر لسنة 2005 .
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المطلب الثالث : المجالات المرتبطة بعملية تطهير التجارة الخارجية  

إن الـقوانـين و الـتنظيمات إنـما تـسن لـتنظيم المـعامـلات الـتي تـتصف بـكونـها تـتوسـع بـكثرة و 

يــصبح مــن المــلح إرســاء قــواعــد تــؤطــرهــا ، و مــنها المــبادلات الــتجاريــة للســلع و الــبضائــع مــن و إلــى 

الــــخارج ، خــــصوصــــا و أن هــــذه الاخــــيرة ظهــــرت قــــديــــما جــــدا فــــيما بــــين الــــدول و هــــو مــــايــــعرف الأن 

بالمجالات المرتبطة بعملية تطهير التجارة الخارجية (1) . 

غــير أن قــانــون اإاســتيراد و الــتصديــر فــي الــسابــق لــم يــكن مــنظما وفــق تشــريــع خــاص بــه و 

إنـــما يســـتمد قـــواعـــده مـــن بـــاقـــي الـــقوانـــين إلـــى أن صـــدر الأمـــر رقـــم 03-04 المـــتعلق بـــالإســـتيراد و 

الــتصديــر ، و مــع ذلــك فــإنــه يــبقى مــتصل بــقوانــين آخــرى يســتمد مــنها بــعض الــتنظيمات و الــقواعــد 

فــــي مــــجال الإســــتيراد و الــــتصديــــر ، ومــــن بــــين هــــذه الــــقوانــــين نجــــد الــــقانــــون الــــبنكي فــــي ( الــــفرع 

الأول) ، و كـــذا المـــنازعـــات الـــضريـــبية و المـــالـــية فـــي ( الـــفرع الـــثانـــي ) ، و المـــنازعـــات الجـــمركـــة فـــي 

( الفرع الثالث ) . 

الفرع الأول : القانون البنكي  

بـإعـتبار الـبنوك أحـد المـؤسـسات المـالـية الـتي تـساهـم فـي خـدمـة الإقـتصاد الـوطـني فـهي تـلزم 

كـل مـن المسـتورديـن و المـصدريـن الـقيام بـعملية الـتوطـين الـبنكي و أن تـسويـة المـعامـلات الـتي تـتم عـن 

طـريـق الـتصديـر  و الإسـتيراد يـجب أن تـتم عـبر الـبنوك إلـزامـيا ، لـذا يـعتبر الـقانـون الـبنكي هـو أحـد 

أطــراف الــعلاقــة الإســتيراديــة أو الــتصديــريــة . و لهــذا الــغرض يــكلف بــنك الجــزائــر بــتنظيم و مــراقــبة 

الحركة النقدية أثناء تنفيذ عمليات الإستيراد و النصدير و يواجهها و ذلك حسب مضمون المواد 

 ___________________________________________________________

ســـهيلة مـــباركـــة ، دعـــم الـــقطاع الـــخاص لـــلتنويـــع الإقـــتصادي الجـــزائـــري خـــارج المحـــروقـــات ، المـــلتقى (1)

الــوطــني حــول « الإجــراءات الجــديــدة لــتطويــر الــتجارة الــخارجــية خــارج المحــروقــات » ، جــامــعة مــولــود مــعمري 

 كلية الحقوق ، يوم 11 ماي 2016 ، ص 07 .
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(125-126-127-128-129) مـــن قـــانـــون الـــنقد و الـــقرض (1) و الـــتي جـــاءت ضـــمن 

أحكام الكتاب السابع بعنوان «  الصرف و حركات رؤوس الأموال » . 

إذ يعهـــد لـــلبنوك كـــذلـــك تـــوزيـــع الـــقروض و السهـــر عـــلى حـــسن إدارة التعهـــدات المـــالـــية إتـــجاه 

الــــخارج و إســــتقرار ســــوق الــــصرف ، و بــــالــــرجــــوع لــــلأمــــر رقــــم 03-04 المــــتعلق بــــالــــقواعــــد الــــعامــــة 

المـــطبقة عـــلى عـــمليات الإســـتيراد و الـــتصديـــر فـــي مـــادتـــه الـــخامـــسة و الـــتي تـــنص عـــلى : « تـــخضع 

عــــمليات إســــتيراد و تــــصديــــر المــــنتوجــــات إلــــى مــــراقــــبة الــــصرف طــــبقا للتشــــريــــع و الــــتنظيم المــــعمول 

بها » (2) . 

و بـــصدور الـــنظام رقـــم 90-02 المـــتعلق بتحـــديـــد شـــروط فـــتح و تـــسيير الـــحسابـــات بـــالـــعملة 

الـــــصعبة لـــــلأشـــــخاص المـــــعنويـــــين ، و المـــــؤرخ فـــــي 07 ســـــبتمبر 1990 ، الـــــذي يـــــنص فـــــي مـــــادتـــــه 

الـسابـعة عـلى أنـه : « يـسمح لـلمصدر الـتصرف فـي جـزء أو فـي كـل المـبالـغ المـحصل عـليها بـالـعملة 

الــصعبة مــن خــلال قــيامــه بــعملة تــصديــر مــنتجات خــارج المحــروقــات » ، و تــمس هــذه المــادة أيــضا 

مصدري الخدمات ، و من جانب آخر تم إقرار عملية التوطين و التسوية المالية للصادرات . 

الفرع الثاني : المنازعات الضريبية و المالية 

1- قانون الضرائب  

هـــو مجـــموعـــة مـــن الـــقواعـــد الـــقانـــونـــية الـــتي تـــنظم الـــعلاقـــة بـــين المـــكلف بـــالـــضريـــبة و الإدارة 

الضريبية ، و عليه سندرس العلاقة بين القانون الضريبي و بين قانون الإستيراد و التصدير ، 

 ___________________________________________________________

الأمــــر رقــــم 03-11 ، المــــتضمن قــــانــــون الــــنقد و الــــقرض ، المــــؤرخ فــــي 26 أوت 2003 ، الجــــريــــدة (1)

الرسمية العدد 52 ، المؤرخة في 27 أوت 2003 ، ص 03 . 

المـــادة 05 ، مـــن الـــقانـــون رقـــم 03-04 ، المـــتضمن الـــقواعـــد الـــعامـــة المـــطبقة عـــلى عـــمليات الإســـتيراد و (2)
 التصدير ، المرجع السابق .
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فـــعن اخـــضاع عـــمليات الاســـتيراد لهـــذا الـــقانـــون نجـــد ان الـــفرع الـــثامـــن مـــن هـــذا الـــقانـــون و 

الــــذي عــــنوانــــه « الإســــتيراد » و مــــن خــــلال المــــادة 464 و الــــتي تــــنص : « يــــخضع أيــــضا لــــلرســــم 

الـــصحي عـــلى الـــلحوم ، إســـتيراد المـــنتجات المـــشار إلـــيها فـــي المـــادة 452 مـــن هـــذا الـــقانـــون » ، و 

كــذلــك المــادة 465 و الــتي تــنص : « يــكون الــرســم عــند الإســتيراد واجــب الأداء عــلى المســتورد ، و 

يستوفي كما هو الشأن في الجمارك من قبل إدارة الجمارك » (1) . 

و غـــير بـــعيد ذلـــك فـــفي الـــفصل الـــخامـــس و الـــذي جـــاء تـــحت عـــنوان «  الإســـتيراد » تـــنص 

المـادة 378 مـنه : « أن مـصنوعـات الـذهـب و الـفضة و الـبلاتـين الأتـية مـن الـخارج ، يـجب أن تـقدم 

إلــــى مــــوظــــفي الجــــمارك مــــن أجــــل الــــتصريــــح بــــها و وزنــــها و خــــتمها بــــالــــرصــــاص ، و بــــعد أن يــــضع 

المســــتودع الــــدمــــغة المــــسماة دمــــغة المــــسؤولــــية الــــتي تــــخضع لــــنفس الــــقواعــــد الــــخاصــــة بــــدمــــغة المــــعلم 

الـصانـع ، تـرسـل إلـى مـكتب الـضمان الأقـرب حـيث إذا كـانـت تـحتوي عـلى أحـد الـعبارات الـقانـونـية ، 

و تتحمل هذه المصنوعات الرسوم المنصوص عليها في المادة 340 من هذا القانون »(2) . 

و نستثني من التدابير أعلاه :  

أ- الأشــياء المــصنوعــة مــن الــذهــب و الــفضة و الــبلاتــين الــتي يــملكها الــسفراء و المــرســلة مــن 

قبل دول أجنبية . 

ب- الحــــلي المــــصنوعــــة مــــن الــــذهــــب و الــــبلاتــــين ذات الإســــتعمال الــــشخصي لــــلمسافــــريــــن و 

المــــــصنوعــــــات مــــــن الــــــفضة ذات الإســــــتعمال الــــــشخصي أيــــــضا ، عــــــلى أن لا يــــــتجاوز وزنــــــها الــــــكلي 

هكتوغرام واحد . 

 ____________________________________________________________________________________________

الأمـــر رقـــم 76-104 ، المـــتضمن قـــانـــون الـــضرائـــب المـــباشـــرة ، المـــؤرخ فـــي 09 ديـــسمبر 1976 ، (1)

الجريدة الرسمية العدد 102 ، المؤرخة في 22 ديسمبر 1976 ، (المعدل و المتمم) ، ص 282. 

 (2) المادة 378 ، المرجع السابق  .
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وجـاءت المـادة 379 بـتفصيل أكـثر بـنصها : «  عـندمـا تـعرض مـن أجـل الـتجارة مـصنوعـات 

الــــذهــــب و الــــفضة و الــــبلاتــــين الأتــــية مــــن الــــخارج و المــــدخــــلة إلــــى الجــــزائــــر بــــمقتضى الإســــتثناءات 

المــنصوص عــليها فــي المــادة 378 أعــلاه ، يــجب أن تــقدم إلــى مــكتب الــضمان لــكي يــتم تــعليمها و 

تسدد عنها الرسوم المنصوص عليها في المادة 340 من هذا القانون » (1) . 

و تــشجيعا مــن الــدولــة لــنشاط الإســتيراد و الــتصديــر ســنت بــعضا مــن الــتعديــلات الــقانــونــية 

تــقضي بــعدة إعــفاءات ضــريــبية خــدمــة لــلقطاع و مــثالــه عــن الــضريــبة عــلى الــنشاط المــهني ، حــيث 

تــنص المــادة 220 فــقرة 03 مــن قــانــون الــضرائــب المــباشــرة و الــرســوم المــماثــلة : « ..... لا تــدخــل 

في رقم الأعمال الذي تفرض بناء عليه على النشاط المهني :  

أ- عـــائـــدات عـــمليات الـــبيع و تـــكالـــيف الـــنقل و الـــوســـاطـــة المـــتعلقة بـــبضائـــع أو ســـلع مـــوجـــهة 

للتصدير مباشرة ..... » (2) . 

و عــن الإعــفاء مــن الــضريــبة عــلى أربــاح الشــركــات تــنص المــادة 138 مــن قــانــون الــضرائــب 

المــباشــرة و الــرســوم المــماثــلة و المــعدلــة و المــتممة بــالمــادة 10 مــن قــانــون المــالــية لــسنة 2011 عــلى : 

« تستفيد من إعفاء ذائم العمليات المدرة للعملة الصعبة ولا سيما : 

أ- عمليات البيع الموجهة للتصدير   

ب- تأدية الخدمات الموجهة للتصدير  

يـمنح هـذا الإعـفاء حسـب نسـبة رقـم الأعـمال المـحققة بـالـعملة الـصعبة ، و تـتوقـف الإسـتفادة 

من أحكام هذا القانون بتقديم المعني للمصالح الجبائية المختصة وثيقة تثبت دفع هذه الإيرادات  

 ___________________________________________________________

المادة 379 ، المرجع السابق . (1)

(2) المادة 220 ، المرجع السابق  .
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لدى بنك متوطن بالجزائر . 

لا تـشمل الإسـتفادة مـن هـذا الإعـفاءات عـمليات الـنقل الـبري و البحـري و الـجوي و عـمليات 

إعادة التأمين و البنوك »(1) . 

و عـــن الإعـــفاء مـــن الـــضريـــبة عـــلى رقـــم الأعـــمال نجـــد أن قـــانـــون الـــرســـوم عـــلى الأعـــمال فـــي 

مـادتـه 13 مـنه : «  عـمليات الـبيع المـتعلقة تـعفى مـن الـرسـم عـلى الـقيمة المـضافـة لـلبضائـع المـصدرة 

و الــبضائــع مــن مــصدر وطــني المســلمة إلــى المــحلات المــوضــوعــية تــحت الــرقــابــة الجــمركــية المــؤســسة 

قانونا عدا بعض الإستثناءات »(2) . 

إذن فـإجـباريـة الـخضوع لـنظام ضـريـبي واجـب كـل حسـب الـفئة الـتي يـنتمي لـها و المسـتورد 

أو المصدر يبقى هو أيضا بالنسبة للقانون الضريبي مكلف بالضريبة . 

2- قانون المالية  

قــانــون المــالــية هــو الــقانــون الــذي يــصدر ســنويــا ، و مــن ضــمن مــا يــأتــي بــه تــعديــلات تــخص 

الــقوانــين المــتعلقة بــعدة قــطاعــات مــالــية بــصفة عــامــة و عــمليات الإســتيراد و الــتصديــر ليســت بــمنأى 

عـــن هـــذه الـــقوانـــين إذ لـــطالمـــا نـــص أحـــكام قـــانـــون المـــالـــية عـــلى إنـــشاء ، تـــعديـــل ر إلـــغاء عـــدة أحـــكام 

متعلقة بقانون الإستيراد و التصدير . 

فــبموجــب المــادة 129 مــن قــانــون المــالــية لــسنة 1996 تــم إنــشاء حــساب خــاص تــحت رقــم 

084\302 الوطني الخاص بترقية الصادرات و عرض إنشائه هو تقديم المساعدات المالية التي 

 ___________________________________________________________

المادة 138 ، المرجع السابق .                            (1)

المـــديـــريـــة الـــعامـــة لـــلضرائـــب ، هـــياكـــل وزارة المـــالـــية ،  WWW.MFDGI.GOV.DZ   تـــم الإطـــلاع (2)

 بتاريخ 10 مارس 2022 ، على الساعة 16:00سا .
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تــتمثل فــي قــيمة 80 بــالمــائــة لــلمعارض الــدولــية و 80 بــالمــائــة لــتكالــيف الــنقل ، إضــافــة إلــى 

تقديم المساعدات في خصوصه كدراسات الأسواق و تحسين النوعية . 

و بـموجـب أحـكام المـادة 61 مـن قـانـون المـالـية لـسنة 2008 رقـم 07\12 المـؤرخ فـي 30 

ديــسمبر 2007 تــعدل و تــتمم أحــكام المــادة 13 مــن الأمــر رقــم 05-05 المــؤرخ فــي 25 جــويــلية 

2005 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 و التي تنص : 

 « بـغض الـنظر عـن أحـكام المـادة 04 مـن الامـر 03-04 المـؤرخ فـي 19 يـولـيو 2003 و 

المـتعلق بـالـقواعـد الـعامـة المـطبقة عـلى عـمليات الإسـتيراد الـبضائـع و تـصديـرهـا لا يـمكن أن تـمارس 

نــشاطــات إســتيراد المــواد الأولــية و المــنتوجــات و الــبضائــع المــوجــهة لإعــادة الــبيع عــلى حــالــها الإ مــن 

قبل الشركات المنشأة وفقا للقانون الجزائري و الخاضعة لرقابة محافظ الحسابات » (1) .  

و الــحاصــل أن قــانــون المــالــية بــأحــكامــه المــعدلــة و المــتممة لمــواد الــقانــون المــتعلق بــالإســتيراد و 

الــتصديــر يــجعل مــن الــلازم الــرجــوع إلــيه كــل مــرة لــلنظر فــي الإســتثناء و كــذا الــتعديــلات المــكملة لمــا 

جاء في القانون الخاص بهذه العمليات . 

الفرع الثالث : المنازعات الجمركية   

يـــعد قـــانـــون الجـــمارك مـــن الـــركـــائـــز الأســـاســـية للتشـــريـــع الجـــمركـــي فتســـتمد إدارة الجـــمارك 

أحـــكامـــها مـــنه ، و يـــتم تـــطبيقه عـــبر كـــامـــل الإقـــليم الجـــمركـــي ، بـــحيث تـــقوم أحـــكامـــه بـــتنظيم عـــمليات 

الإستيراد و التصدير و كذا العلاقات التجارية مع الخارج و مراقبة الأنشطة في الموانئ….. 

 ___________________________________________________________

الـــقانـــون رقـــم 07-12 ، المـــتضمن قـــانـــون المـــالـــية لـــسنة 2008 ، المـــؤرخ فـــي 30\12\2007 ، (1)

 الجريدة الرسمية العدد 82 ، المؤرخة في 2007\12\31 .
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يـتضمن هـذا الـقانـون 340 مـادة قـانـونـية و يـحتوي عـلى 15 فـصلا (1) ، حـيث تـبرز المـادة 

02 مــن الــقانــون رقــم 17-04 المــعدلــة لأحــكام المــادة 03 مــن الــقانــون 79-07 المــتضمن قــانــون 

الجــــمارك (2)  ، الــــدور الــــتنظيمي و الــــتنسيقي لإدارة الجــــمارك لأحــــكام الإســــتيراد و الــــتصديــــر مــــن 

حيث :  

أ- تــنفيذ الإجــراءات الــقانــونــية و الــتنظيمية الــتي تــسمح بــتطبيق مــوحــد للتشــريــع الجــمركــي 

التعريفة . 

ب- تـــحصيل الـــحقوق و الـــرســـوم و الـــضرائـــب عـــند إســـتيراد أو تـــصديـــر الـــبضائـــع و الـــعمل 

على مكافحة الغش و التهريب الجبائي . 

ج- مــــكافــــحة المــــساس بــــحقوق المــــلكية الــــفكريــــة و الإســــتيراد و الــــتصديــــر غــــير المشــــروعــــين 

للممتلكات الثقافية . 

د- المــساهــمة فــي حــمايــة الإقــتصاد الــوطــني و ضــمان مــناخ ســليم لــلمنافــسة بــعيدا عــن كــل 

ممارسة غير مشروعة .  

ه- السهــــر طــــبقا للتشــــريــــع و الــــتنظيم الــــساري المــــفعول عــــلى حــــمايــــة الــــحيوان و الــــنبات و 

الحماية على المحيط . 

 ___________________________________________________________

مــراد زايــد ، دور الجــمارك فــي ظــل إقــتصاد الــسوق -حــالــة الجــزائــر- ، أطــروحــة مــقدمــة لــنيل درجــة (1)

الـدكـتوراه فـي الـعلوم الإقـتصاديـة فـرع الـتسيير ، كـلية الـعلوم الإقـتصاديـة و عـلوم الـتسيير ، جـامـعة بـن يـوسـف 

بن خدة ، 2005-2006 ، ص 158 . 

الأمـر رقـم 79-07 المـتضمن  قـانـون الجـمارك ، المـؤرخ فـي 18 يـنايـر 1979 ، الجـريـدة الـرسـمية (2)

الــعدد 30 ، المــؤرخــة فــي 24\07\1979 ، (المــعدل و المــتمم ) ، للقانــون رقــم 17-04 ، المــتضمن قــانــون 

 الجمارك ، المؤرخ في 16 فبراير 2017 ، الجريدة الرسمية العدد 11 ، المؤرخة في 2017\02\19 .
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و- الـقيام بـالـتنسيق مـع المـصالـح المـختصة لمـكافـحة التهـريـب و تـبييض الأمـوال و الجـريـمة 

العابرة للحدود ، الإستيراد و التصدير الغير المشروعيين للبضائع التي تمس النظام العام  . 

س- الـتأكـد مـن أن الـبضائـع المسـتوردة أو المـوجـهة لـلتصديـر قـد خـضعت لإجـراءات مـراقـبة 

المطابقة و ذلك طبقا للتنظيم و التشريع اللذين تخضع لهما . 

و جــاء فــي الــبروتــوكــول رقــم 06 و المــلحق بــإتــفاقــية الجــزائــر و الإتــحاد الأوروبــي و المــتعلق 

بــالمــساعــدة الإداريــة المــتبادلــة فــي المــيدان الجــمركــي ، فــي مــادتــه الأولــى تــحت عــنوان « تــعاريــف » 

بـأن التشـريـع الجـمركـي هـو « كـل الأحـكام الـقانـونـية أو الـتنظيمية عـلى إقـليم الـطرفـين المـتعاقـديـن و 

المــسيرة لــلإســتيراد و الــتصديــر و عــبور الســلع و وضــعها تــحت أي نــظام أو إجــراء جــمركــي بــما فــي 

ذلك تدابير المنع أو التقييد أو الرقابة » (1) . 

إذن فـقانـون الجـمارك هـو مجـموعـة مـن الـنصوص المـتضمنة لـكافـة الـرسـوم الجـمركـية الـسائـدة 

لـــلدولـــة فـــي وقـــت مـــعين الـــتي أهـــمها عـــلى الإطـــلاق «  الـــتعريـــفة الجـــمركـــية » (2) ، و الـــتي تـــعني «  

قــائــمة أو جــدول لــلرســوم الــتي تــفرض عــلى الســلع فــي فــترة محــددة إذ تــشمل هــذه الــقائــمة مــختلف 

الــــبضائــــع محــــل الــــتبادل و الــــتي حــــددتــــها مــــختلف الــــحقوق و الــــرســــوم الجــــمركــــية عــــند الإســــتيراد و 

التصدير ، ترفق هذه التعريفة بفهرس أبجدي للمنتوجات » (3) . 

 ___________________________________________________________

المـرسـوم الـرئـاسـي رقـم 05-159 ، المـتضمن الـتصديـق عـلى الإتـفاق مـع المجـموعـة الأوروبـية ،  المـوقـع (1)

بفالونسيا ، المؤرخ في 27 افريل 2005 ، الجريدة الرسمية العدد 31 ، المؤرخة في 30\04\2005. 

نـــعيمة زيـــرمـــي ، الـــتجارة الـــخارجـــية الجـــزائـــريـــة مـــن الإقـــتصاد المخـــطط إلـــى إقـــتصاد الـــسوق ، مـــذكـــرة (2)

مــــقدمــــة لــــنيل شــــهادة المــــاجســــتير فــــي الــــتسيير الــــدولــــي لــــلمؤســــسات ، تــــخصص المــــالــــية الــــدولــــية ، كــــلية الــــعلوم 

الإقتصادية و العلوم التجارية ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان ، 2010-2011 ، ص 61 . 

(3) سلمى سلطاني , ( مرجع سابق ) ، ص 136 ، ص 137 .
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و تـشكل الأنـظمة الإقـتصاديـة الجـمركـية المـنصوص عـليها فـي قـانـون الجـمارك عـلاقـة وطـيدة 

مــع الــنظام المــتبوع فــي الإســتيراد و الــتصديــر ، بــحيث لا يــمكن أن تــكون هــذه الأخــيرة دون إتــباع 

النظام الجمركي المسطر من قبل الدولة . 

كــــما إســــتجاب الــــنظام الجــــمركــــي الجــــزائــــري إلــــى كــــل الــــقواعــــد الــــتي نــــصت عــــليها إتــــفاقــــية 

الشـراكـة مـع الإتـحاد الأوروبـي مـن حـيث الـتعريـفة الجـمركـية مـوضـوع تـفكيك تـعريـف شـامـل إبـتداءا 

مــــن ســــنة 2005 كــــمرحــــلة أولــــى و فــــي ســــنة 2007 كــــمرحــــلة ثــــانــــية ، فــــالــــعلاقــــة قــــويــــة بــــين إدارة 

الجـمارك و الـتجارة الـخارجـية ، و مـنذ أن عـملت الـدولـة عـلى تـطويـر تـقنيات المـراقـبة و الـتفتيش فـي 

الحـدود الإقـليمية و ذلـك لإنـعاش الإقـتصاد الـوطـني ، و هـذا واضـحا مـن خـلال عـمل أعـوان الجـمارك 

في الإجراءات الجمركية المطبقة على عمليتي الإستيراد و التصدير . 

و عـليه فـالـنظام الجـمركـي يـقوم بـدور فـعال مـن حـيث المـساهـمة فـي الـتأثـير عـلى الـصادرات و 

تــنشيطها مــن خــلال تــدخــله فــي تــنظم الــعملية وفــق نــظام الــتصديــر الــنهائــي و الــتصديــر المــؤقــت ، و 

كذا قيامه بوظائف التخزين و الإستعمال و التمويل ، وهو ما يستجيب للآفاق الإقتصادية (1) . 

المبحث الثاني : جهود تنظيم و ضبط التجارة الخارجية  

لــــــقد مــــــر قــــــطاع الــــــتجارة الــــــخارجــــــية فــــــي الجــــــزائــــــر بــــــعدة مــــــراحــــــل تــــــبعا لــــــتطور الإقــــــتصاد 

الجـزائـري ، و عـليه فـقد مـرت سـياسـتها الـتجاريـة بـعدة مـراحـل ، فـفي ظـل الإقـتصاد المخـطط يـمكن 

تـــمييز مـــرحـــلتين مـــرت بـــهما الـــسياســـة الـــتجاريـــة ، تـــميزت الأولـــى بـــنوع مـــن الـــرقـــابـــة فـــرضـــتها الـــدولـــة 

الجزائرية على قطاع التجارة الخارجية ، و مرحلة ثانية تميزت بتأميم هذا القطاع و إحتكار 

 ___________________________________________________________

حســـين نـــوارة ، إســـتراتـــيجية الـــتصديـــر و إجـــراءات تـــنميته فـــي الجـــزائـــر ، المـــلتقى الـــوطـــني حـــول تـــرقـــية (1)

الـصادرات خـارج المحـروقـات ، جـامـعة مـولـود مـعمري تـيزي وزو كـلية الـحقوق ، يـومـي 11 و 12 مـارس 2014 

 ، ص 05 .
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الــدولــة لــكل الأنشــطة المــتعلقة بــالــتجارة الــدولــية ، و نــظرا لــلتطورات الإقــتصاديــة الــداخــلية و 

الـــــــخارجـــــــية و تـــــــحت ضـــــــغط الأزمـــــــة الإقـــــــتصاديـــــــة لـــــــسنة 1986 بـــــــاشـــــــرت الجـــــــزائـــــــر الإصـــــــلاحـــــــات 

الإقـــتصاديـــة شـــملت كـــل الـــقطاعـــات بـــما فـــيها الـــقطاع الـــخارجـــي أيـــن إضـــطرت إلـــى التخـــلي عـــلى 

الإحتكار في إتباع سياسة تجارية أكثر إنفتاحا . 

المـــــطلب الأول : الـــــتجارة الـــــخارجـــــية للجـــــزائـــــر فـــــي ظـــــل التخـــــطيط المـــــركـــــزي 

    (1989-1962)

ورثـت الجـزائـر عـقب إسـتقلالـها نـظامـا إقـتصاديـا يـسيطر عـليه إقـتصاد فـرنـسا فـي مـجالات 

المــــبادلات الــــتجاريــــة مــــع الــــعالــــم الــــخارجــــي ، و نــــظرا لــــلأهــــمية الــــكبيرة لــــقطاع الــــتجارة الــــخارجــــية و 

المـتمثلة فـي كـونـه حـلقة الـربـط بـين الجـزائـر و الـعالـم الـخارجـي ، فحـرصـت الـدولـة مـنذ الـسنوات الأولـى 

لـلإسـتقلال عـلى وضـع هـذا الـقطاع تـحت دائـرة الـرقـابـة ، و لـكن إبـتداءا مـن سـنة 1971 إنـتقلت الـدولـة 

مــــن إحــــتكار هــــذا الــــقطاع إحــــتكارا إداريــــا و تــــنظيميا ، و لــــكن مــــع المــــشاكــــل الــــتي عــــرفــــتها الجــــزائــــر 

إبـــتداءا مـــن ســـنة 1986 و لـــجوئـــها إلـــى المـــؤســـسات الـــدولـــية (FMI) الـــذي فـــرض عـــليها الشـــروع فـــي 

إصــلاحــات إقــتصاديــة عــميقة مســت جــميع الــقطاعــات بــما فــيها قــطاع الــتجارة الــخارجــية الــذي عــرف 

تحريرا تدريجيا في إطار الإنفتاح الإقتصادي و التحول إلى إقتصاد السوق (1) .

الفرع الأول : مرحلة رقابة الدولة للتجارة الخارجية (1969-1962) 

لــــقد عــــرف الإقــــتصاد الجــــزائــــري عــــقب الإســــتقلال مــــرحــــلة صــــعبة تــــميزت بــــالعجــــز و الــــركــــود 

الإقـــتصادي بســـبب عـــدم تـــوفـــر الإطـــارات المـــؤهـــلة الـــتي يـــمكنها أن تحـــدث الـــتغيرات الـــلازمـــة لـــلنهوض 

بالإقتصاد الوطني و توجيهه الوجهة الصحيحة التي تكفل له النمو و كذا بسبب هروب رؤوس

_____________________________________________________

(1)صـالـح تـومـي و عـيسى شـقبقب ، الـنمذجـة الـقياسـية لـقطاع الـتجارة الـخارجـية فـي الجـزائـر ، مجـلة الـباحـث ، عـدد 

 04 ، 31 ديسمبر 2006 ، ص 31 ، ص 32 .
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الأمــــوال إلــــى الــــخارج ، و أمــــام الــــوضــــعية المــــتدهــــورة و المــــشاكــــل المــــتفاقــــمة بــــادرت الســــلطات 

الجـزائـريـة إلـى إتـخاذ جـملة مـن الإجـراءات و الـتدابـير الـعاجـلة بهـدف حـمايـة مـا تـبقى مـن الـصناعـات 

المحـلية ، و قـد تـمثلت هـذه الإجـراءات فـي إصـدار قـوانـين و مـراسـيم تـحاول تـنظيم الـتجارة الـخارجـية 

و مـراقـبتها مسـتندة فـي ذلـك عـلى المـواثـيق التشـريـعية الأولـى غـداة الإسـتقلال كـبرنـامـج طـرابـلس سـنة 

1962 و مــيثاق الجــزائــر ســنة 1964 ، حــيث إتــضح مــن خــلالــهما أن الســلطات الــتنمويــة فــي إطــار 

إقتصاد مخطط مركزيا ينسجم و الأهداف التنموية المسطرة (1) .

و عـــليه فـــإن مـــنطلق الـــرقـــابـــة عـــلى الـــتجارة الـــخارجـــية تـــم الـــتأكـــيد عـــليه فـــي كـــل مـــن بـــرنـــامـــج 

طــرابــلي و مــيثاق الجــزائــر إيــمانــا مــن الســلطات بــالــدور الــذي يــمكن أن تــلعبه الــتجارة الــخارجــية فــي 

الإقتصاد الوطني و مدى مساهمتها في التنمية المرغوبة . 

و عـــليه فـــقد نـــص بـــرنـــامـــج طـــرابـــلس المـــنعقد فـــي شهـــر جـــوان ســـنة 1962 عـــلى ضـــرورة قـــيام 

الـدولـة بـتأمـيم كـل مـن الـتجارة الـخارجـية و كـذا تـجارة الجـملة و الإشـراف عـلى تـنظيمها بـحيث يـسمح 

هذا التنظيم للدولة بفرض رقابتها الفعلية على الواردات و الصادرات ، على إعتبار أن القطاع

الــتجاري يــمثل وســيلة ذات أهــمية إســتراتــيجية لــتوجــيه الــسياســة الإقــتصاديــة و مــراقــبتها ، و 

بـالـتالـي فـسيطرة الـدولـة عـلى الـتجارة الـخارجـية و تـجارة الجـملة كـان يـنظر لـها مـن خـلال هـذه المـرحـلة 

عــلى أنــها أمــرا طــبيعيا و أنــها عــملية لازمــة و حــتمية لــتأمــيم الــنظام الإنــتاجــي و عــامــلا فــعالا لحــمايــة 

الإنتاج الوطني .

فـأمـام هـذا الـوضـع و مـن أجـل فـرض الـدولـة لـرقـابـتها عـلى الـتجارة الـخارجـية و تـحقيق الـتنمية 

الإقتصادية المرغوبة لجأت الدولة الجزائرية إلى إستخدام عدة إجراءات لتحقيق ذلك و هما :

_____________________________________________________

(1)الـصادق بوـشنـافـة ، تحرـيرـ التـجارة و آفـاق الإنـضمام إلـى المنـظمة الـعالميـة للـتجارة ، رسـالـة مـاجستـير فـي التـسويـق 

 و التجارة الدولية ، كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 2011 ، ص 121 .
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الــــرقــــابــــة عــــلى الــــصرف ، و الــــتعريــــفة الجــــمركــــية ، و حــــصص الإســــتيراد و التجــــمعات المــــهنية 

للشراء (1)

أ- الرقابة على الصرف 

تـــعتبر الـــرقـــابـــة عـــلى الـــصرف جـــزء مـــن الـــرقـــابـــة عـــلى الـــتجارة الـــخارجـــية ، و ذلـــك بـــالـــنظر إلـــى 

مجـموع الإجـراءات و الـتقنيات المـعمول بـها فـي إطـار حـركـات الـبضائـع و السـلع ، كـما نـعني بـالـرقـابـة 

عـلى الـصرف بـالمـفهوم الـواسـع تـأمـين إسـتخدام المـوارد مـن الـعملات الأجـنبية المـتوفـرة و المـرتـقبة طـبقا 

لـــلمصالـــح الـــوطـــنية و كـــذلـــك بـــالسهـــر عـــلى عـــمليات الـــتنازل و الـــحيازة عـــلى بـــعض عـــناصـــر الأمـــلاك 

الـوطـنية مـن قـبل الأشـخاص المـقيمين بـالـخارج .كـما يـقصد بـالـرقـابـة عـلى الـصرف وضـع قـيود تـنظيم 

الــتعامــل بــالــنقد الأجــنبي و هــذا مــن أجــل تــقليص الــطلب المــتزايــد عــلى الــعملات بــحيث لا يــزيــد عــما 

تسمح به العناصر الدائنة في ميزان المدفوعات .

ظهـرت الـرقـابـة عـلى الـصرف فـي الجـزائـر نـتيجة خـروج رؤوس الأمـوال بـقوة و بحـريـة مـطلقة و 

الســـبب فـــي ذلـــك ، إنـــتمائـــها غـــداة الإســـتقلال إلـــى مـــنطقة الـــفرنـــك الـــفرنـــسي ، و أن أغـــلبية المـــبادلات 

الــخارجــية للجــزائــر كــانــت تــتم داخــل هــذه المــنطقة ، إضــافــة إلــى ذلــك تــصاعــد الــحالــة الإقــتصاديــة مــن 

جهة و نقص إحتياطات العملة الصعبة من أجل الإستيراد من جهة آخرى(2) .

و عــلى هــذا الأســاس تــمت مــراجــعة التشــريــعات الــسابــقة ، و فــي ســنة 1963 تــم وضــع حــد 

لحرية التعاملات داخل منطقة الفرنك .

_____________________________________________________

خـولـة حـمزة ، أثـر سـياسـات إصـلاح الـتجارة الـخارجـية عـلى الإقـتصاد الجـزائـري ، مـذكـرة مـقدمـة ضـمن (1)

مــــــتطلبات لــــــنيل شــــــهادة المــــــاســــــتر، تــــــخصص مــــــالــــــية و بــــــنوك ،كــــــلية الــــــعلوم الإقــــــتصاديــــــة ،جــــــامــــــعة أم الــــــبواقــــــي،

2013-2014، ص 40. 

(2) مراد زايد ، دور الجمارك في ظل إقتصاد السوق ، (المرجع السابق) ، ص 171 .
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وقـد بـدأ هـذا الـنظام فـي الـعمل فـي أكـتوبـر سـنة 1963 و هـو سـنة تـأسـيس الـبنك المـركـزي و 

ذلـك بـعد خـروج الجـزائـر مـن مـنطقة الـفرنـك الـفرنـسي (1) ، فـوضـع قـانـون خـاص بـالـرقـابـة عـلى الـصرف 

و هـــو قـــانـــون 63-144 المـــؤرخ فـــي 13 أكـــتوبـــر 1963 ، و تـــعتمد هـــذه المـــراقـــبة عـــلى ســـعر الـــصرف 

الواحد بهدف التقليل من خروج العملة الصعبة و التحكم في التقلبات النقدية في السوق الدولية(2)

و هــــكذا تــــتمكن الــــدولــــة مــــن الــــتحكم فــــي الــــعملة الــــصعبة و تــــركــــز نــــظام تــــطبيق الــــرقــــابــــة عــــلى 

الصرف ثلاثة تنظيمات : 

1- تنظيم الصرف ما بين الجزائر و البلدان خارج منطقة الفرنك .

2- تنظيم الصرف ما بين الجزائر و منطقة الفرنط .

3- الــتنظيم الــخاص المــطبق عــلى مــدفــوعــات تــصديــر الــطاقــة ( المحــروقــات ) مــهما كــان الــبلد 

المتوجه إليه .

تهـدف الـرقـابـة عـلى الـصرف إلـى حـمايـة الـعملة الـصعبة الـوطـنية ، تـوازن مـيزان المـدفـوعـات و 

الحد من خروج إحتياطات العملة الصعبة إلى الخارج .

ب- التعريفة الجمركية 

أمـــا فـــيما يـــخص الإجـــراء الـــثانـــي و المـــتمثل فـــي الـــتعريـــفة الجـــمركـــية ، و الـــتي تـــعني مجـــموع 

الضرائب و الرسوم الجمركية المطبقة في دولة ما(3) ، وفي فترة زمنية معينة على السلع و الخدمات

_____________________________________________________

مراد زايد ، (المرجع السابق ) ، ص 172 . (1)

سلمى سلطاني ، (مرجع سابق) ، ص 41 .(2)

 (3) مراد زايد ، ( المرجع السابق ) ، ص 173 .
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عــند دخــولــها عــبر الحــدود الجــمركــية لــلدولــة ، فــلقد ورثــت الجــزائــر نــظامــا جــمركــيا تــابــعا لــلنظام 

الـــفرنـــسي لا يـــمكن أن يـــساهـــم فـــي تـــطبيق الـــسياســـة الحـــمائـــية الـــتي تـــبنتها الجـــزائـــر ، لأن الـــرســـوم 

كانت منخفضة كما أن السياسة الجمركية الفرنسية لا تشجع نوعا معينا من الإستثمار .

وضـعت أول تـعريـفة جـمركـية جـزائـريـة فـي 28 أكـتوبـر 1963 بـموجـب الأمـر رقـم 63-413 و 

التي تحدد الرسوم بالنسبة ل : 

1- السلع النهائية تتراوح نسبتها ما بين 15 % إلى 20 % .

2-   السلع النصف المصنعة تتراوح نسبتها ما بين 5 % إلى 20 % .

3- السلع التجهيزية و المواد الإولية نسبتها تقدر ب 10 % .

نـــــلاحـــــظ أن المشـــــرع يـــــريـــــد تـــــشجيع إســـــتيراد الســـــلع الـــــتجهيزيـــــة لـــــكي يـــــتم إنـــــشاء مـــــشاريـــــع 

إســـتثماريـــة داخـــل الـــوطـــن و بـــالمـــقابـــل الـــرســـوم عـــلى الســـلع الإســـتهلاكـــية مـــرتـــفعة لـــكي نحـــمي الإنـــتاج 

الوطني .

و بـــقيت المـــبادلات الـــدولـــية خـــاضـــعة لهـــذا الـــنظام لـــغايـــة فـــيفري 1968 حـــيث وضـــعت تـــعريـــفة 

جمركية جديدة أهم ما جاء فيها : 

1- الـــتمييز بـــين تـــعريـــفة خـــاصـــة بـــالـــدول الـــتي لـــها إتـــفاقـــيات تـــجاريـــة مـــع الجـــزائـــر كـــالـــسوق 

الأوروبية المشتركة .

2- التعريفة الخاصة ببقية الدول الأخرى (1) .

_____________________________________________________

(1) حــسيبة بــوشــايــب ، واقــع و آفــاق الــتجارة الــخارجــية فــي ظــل الــتحولات المــعاصــرة ، رســالــة مــاجســتير فــي 

 التسويق و التجارة الدولية ، كلية العلوم الا2قتصادية و علومالتسيير ، جامعة الجزائر ، 2001 ، ص 99 .
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كـــما أنـــه تـــم الـــفصل بـــين الســـلع الإســـتهلاكـــية الـــضروريـــة و الـــكمالـــية مـــن حـــيث نســـب الـــرســـوم 

المطبقة على كل واحدة منهما على حدى .

ج-  نظام الحصص على الإستيراد و التجمعات المهنية للشراء  

أمــا بــخصوص الإجــراء الــثالــث  و المــتمثل فــي نــظام الــحصص فــرض قــيود عــلى الإســتيراد و 

نــادرا عــلى الــتصديــر خــلال فــترة زمــنية محــددة ، حــيث تــضع الــدولــة الحــد الأقــصى لــلكميات و الــقيم 

المـسموح بـإسـتيرادهـا إو تـصديـرهـا و قـد تـكون الـحصص قـيمة أو كـمية ، ولا يـحق للمسـتورد أن يـقوم 

بإستيراد أي كمية تزيد عن الحصة التي تقدرها الدولة خلال فترة زمنية عادة سنة .

غــير أنــه نجــد المــرســوم رقــم 63-188 المــؤرخ فــي 16 مــاي 1963(1) ، المــتضمن تحــديــد 

إطـار حـصص السـلع عـند الإسـتيراد لاسـيما المـادة 05 مـنه ، و الـذي يـعتبر شـكل مـن أشـكال الـرقـابـة 

الـحكومـية عـلى الإسـتيراد ، لـكن بـشكل جـد محـدد كـون نـظام الـحصص لا يـخص إلا بـعض السـلع ، 

هــذا مــا تــبينه المــادة الأولــى مــن المــرســوم نــفسه أن إســتيراد الســلع مــهما كــان مــنشأهــا و مــصدرهــا و 

الـــتي تـــشكل تـــنظيما خـــاصـــا بـــإســـم الـــتجارة الـــخارجـــية ، و يـــترجـــم هـــذا الـــقانـــون حســـب الـــحالات إمـــا 

بــحضر الإســتيراد ، أو تــثبيت قــيود كــمية ، أو بــواســطة تــطبيق شــروط خــاصــة حســب الــحالات الــتي 

تـوضـح للمسـتورديـن عـن طـريـق قـرارات أو إعـلانـات ، و هـذا مـا يسـتلزم أن بـاقـي السـلع الأخـرى غـير 

الـــواردة فـــي نـــظام الـــحصص تـــكون خـــاضـــعة لحـــريـــة الإســـتيراد ، و لهـــذا يـــعتبر كـــإجـــراء إنـــتقالـــي بـــين 

المنع و التحديد و حرية الإستيراد (2) .

إن تطبيق الإجراءات على السلع التي تكون خاضعة لنظام الحصص تفرض تحقيق جملة 

_____________________________________________________

المــرســوم الــرئــاســي رقــم 63-188 ، المــتضمن تحــديــد إطــار حــصص الســلع عــند الإســتيراد ، المــؤرخ فــي (1)

16 ماي 1963 ، الجريدة الرسمية العدد 36 ، المؤرخة سنة 1963 . 

(2) مراد زايد ، دور الجمارك في ظل إقتصاد السوق ، (المرجع السابق ) ، ص 176.
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من الأهداف يمكن ذكرها كالآتي : 

1- تــمثل ســياســة نــظام الــحصص تجــربــة رقــابــة المــبادلات الــخارجــية لــصالــح خــدمــة الــتنمية و 

تحكم الدولة في توجيه تيارات الإستيراد حسب كل منتوج و منطقة .

2- الإشـــراف عـــلى إقـــتصاد الـــعملة الـــصعبة ، و تـــوزيـــعها حســـب الـــضرورة ، و مـــن ثـــم يـــمكن 

للدولة حماية الإنتاج الوطني من المنافسة غير المتساوية ، و كذلك المحافظة على النظام .

3- تــــحاول الــــدولــــة مــــما ســــبق الــــحصول عــــلى مــــيزان تــــجاري مــــتوازن مــــن جــــراء مــــعامــــلاتــــها 

الخارجية .

4- المــــنع أو الحــــظر الجــــزئــــي أو الــــكلي لســــلعة مــــا إذا كــــانــــت تــــشكل بــــطبيعتها خــــطرا عــــلى 

المصلحة العامة و صحة المجتمع .

وفــــي إطــــار الــــرقــــابــــة عــــلى الــــتجارة الــــخارجــــية أنــــشأت الــــدولــــة مــــا يــــسمى بــــالتجــــمعات المــــهنية 

للشراء. 

الفرع الثاني : مرحلة إحتكار الدولة للتجارة الخارجية (1989-1970)   

لـــقد أعـــقبت فـــترة الـــرقـــابـــة الـــتي كـــانـــت تـــتميز بـــنوع مـــن الحـــريـــة ، مـــرحـــلة غـــلب عـــليها طـــابـــع 

الإحـتكار المـمارس مـن قـبل الـدولـة مـن أجـل تـحقيق رقـابـة صـارمـة عـلى الـتجارة الـخارجـية ، و خـاصـة 

الـواردات ، هـذا الإحـتكار الـذي كـان يهـدف إلـى دعـم نـشاط الـدولـة فـي المـبادلات الـخارجـية و تـوجـيهها 

حســـبما تـــمليه المـــصلحة الـــوطـــنية ، و قـــد أســـند لـــلمؤســـسات الـــعمومـــية و بـــالـــضبط فـــي جـــويـــلية ســـنة 

1971 حيث منحت إحتكار كل منتوج لكل مؤسسة حسب نوع نشاطها (1) .

___________________________________________________________________________________

عـــبد الـــعالـــي بـــورويـــس ، دور الجـــمارك فـــي عـــملية تحـــريـــر الـــتجارة الـــخارجـــية ، رســـالـــة مـــاجســـتير فـــرع (1)

 التخطيط ، كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 1997 ، ص 110.
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إن المـــــغزى مـــــن عـــــملية الإحـــــتكار هـــــو الـــــتحكم فـــــي الـــــتدفـــــقات الـــــتجاريـــــة و جـــــعلها تـــــتسايـــــر و 

ســياســة الــتنمية الإقــتصاديــة و الإجــتماعــية ، و حــتى يــتم تــنظيم قــطاع الــتجارة الــخارجــية إســتخدمــت 

الدولة عناصر أساسية لإجراء هذا الإحتكار تمثلت فيما يلي : 

أ- المظهر التنظيمي و الإداري للإحتكار 

لـقد أسـتندت مـهمة إحـتكار الـدولـة لـلتجارة الـخارجـية أو بـالإحـرى الـصادرات و الـواردات إلـى 

المـؤسـسات الـعمومـية كـونـها تـغطي مـعظم فـروع الـنشاط الإقـتصادي ، و هـو إجـراء يهـدف إلـى إحـترام 

الــتنظيم الإقــتصادي المــعتمد مــن طــرف الســلطات الجــزائــريــة ، غــير أنــه يــعاب عــلى هــذه الــطريــقة أنــها 

لـم تـفصل بـين الـوظـائـف الـتقليديـة لـلمؤسـسات ( الإنـتاج و الـتوزيـع ) و الـوظـيفة الجـديـدة ( الإسـتيراد ) 

إلــــى جــــانــــب غــــياب نــــص قــــانــــونــــي يحــــدد الشــــروط الــــعامــــة لــــلإســــتيراد خــــاصــــة فــــي إطــــار المــــؤســــسات 

المستفيدة من إحتكار الواردات .

حــيث أنــه و نــتيجة لــغياب عــملية الــتنسيق فــي الــعلاقــات بــين الــوزارات الــوصــية مــن جــهة و بــين 

المـــــؤســـــسات صـــــاحـــــبة الإحـــــتكار مـــــن جـــــهة آحـــــرى ، جـــــعلت المـــــتعامـــــلين الـــــعمومـــــيين يـــــقومـــــون بـــــأعـــــمال 

الإستيراد وفق ما تقتضيه مصلحة فرع نشاطهم دون إعطاء الإعتبار للمصلحة الوطنية (1).

و المــلاحــظ أن هــذا الــتنظيم الــذي أوكــل لــلمؤســسات الــعمومــية الــقيام بــه إنجــر عــنه جــملة مــن 

الــــنقائــــص أثــــقلت كــــاهــــل المــــؤســــسات و أفســــدت تــــنظيم الــــتجارة الــــخارجــــية ، مــــما إســــتدعــــى الأمــــر 

بــــالســــلطات الــــعمومــــية بــــعد ثــــلاثــــة ســــنوات نــــت تــــطبيق تــــلك الإجــــراءات إلــــى إنــــشاء نــــظام الــــتراخــــيص 

الإجمالية و الإستيراد بدلا من شهادات الإستيراد كمحاولة جديدة لإعادة ترتيب الإوضاع (2).

___________________________________________________________________________________

(1) عـــبد الـــرشـــيد بـــن ديـــب ، تـــنظيم و تـــطور الـــتجارة الـــخارجـــية -حـــالـــة الجـــزائـــر- ، أطـــروحـــة دكـــتوراه ، فـــرع 

التسيير ، كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 2002-2003 ، ص 262.

 (2) عبد الرشيد بن ديب ،  نفس المرجع  ، ص  263  . 
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ب- التراخيص الإجمالية للإستيراد  

تــعرف الــرخــص الإجــمالــية لــلإســتيراد بــأنــها عــبارة عــن مــلف تــقديــري يســلم ســنويــا فــي شــكل 

قـرار وزاري فـي إطـار الـبرنـامـج الـعام لـلإسـتيراد المـؤسـسات الـعمومـية ، حـيث أن هـذه الـرخـص جـاءت 

لـتبرز الأهـمية الإقـتصاديـة لـلدولـة بـإعـتبارهـا عـونـا مـتدخـلا و مـنظما لـلتجارة الـخارجـية ، إلا أنـه و رغـم 

الــرقــابــة المــالــية المــمارســة مــن طــرف الــجهاز المــصرفــي و الإداري مــن طــرف إدارة الجــمارك ، سجــلت 

عـدة إخـتلالات و هـذا لـغياب الـتنسيق بـين المـؤسـسات مـن جـهة ، و بـين المـؤسـسات و الإدارة مـن جـهة 

آخــرى ، مــما أدى إلــى ظــهور مــشاكــل مــنها عــدم الإنــتظار فــي إســتيراد الســلع و عجــز آلــية التخــطيط 

فــــي تحــــديــــد الإحــــتياجــــات الــــحقيقية لــــلسوق الــــوطــــنية ، و لــــذلــــك و مــــحاولــــة لإجــــتياز هــــذه الســــلبيات و 

لإصـلاح قـطاع الـتجارة الـخارجـية ، تـم تـكويـن الـطابـع الـنهائـي لـلإحـتكار بـموجـب الـقانـون رقـم 20-78 

و الذي من شأنه تعزيز إحتكار الدولة للتجترة الخارجية (1).

الفرع الثالث : تعزيز إحتكار الدولة للتجارة الخارجية  

لـتجاوز الـنقائـص المـلاحـظة فـي إسـتخدام أدوات سـير نـشاط الـتجارة الـخارجـية و كـذا الـنتائـج 

السـلبية عـلى الإقـتصاد الـوطـني المسجـلة خـلال عـقد السـبعينات ، إتجهـت الـدولـة إلـى تـكريـس الـطابـع 

الـنهائـي لـتأمـيم الـتجارة الـخارجـية و إحـتكارهـا لـها ، حـيث أن الجـزائـر عـرفـت لـقرابـة 20 سـنة إحـتكارا 

لــقطاع الــتجارة الــخارجــية مــن قــبل الــدولــة إيــمانــا مــنها بــأن الإجــراءات ســوف تــكون فــي أحــد جــانــبيها 

حـــمايـــة لـــلإنـــتاج الـــوطـــني مـــن المـــنافـــسة الأجـــنبية ، وفـــي الـــجانـــب الآخـــر دافـــع قـــوي نـــحو تـــنمية قـــطاع 

التجارة و الإقتصاد الوطني عامة (2) .

_____________________________________________________

(1) فــــيصل بهــــلولــــي ، الــــتجارة الــــخارجــــية بــــين إتــــفاق الشــــراكــــة الأورو مــــتوســــطية و الإنــــضمام إلــــى مــــنظمة 

التجارة العالمية ، مجلة الباحث ، العدد 2012 ، 11 ، ص 112 .

 (2)  خولة حمزة ،مرجع سابق ، ص 51.
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إلا أن تـــــطبيق هـــــذه الإجـــــراءات لـــــم يـــــسمح بـــــالـــــوصـــــول إلـــــى تـــــحقيق أهـــــداف مـــــوضـــــوعـــــية فـــــي 

المخـططات الـتنمويـة ، بـل تـحول الإحـتكار إلـى أداة لمـمارسـة الـبيروقـراطـية و فـرض تـعسفي لإجـراءات 

إدارية عطلت برامج التموين اللازمة للنهوض بالإقتصاد الوطني الجزائري .

و هــكذا فــإن مــرحــلة إحــتكار الــدولــة لــلتجارة الــخارجــية شــكلت فــي حــقيقة الأمــر عــائــقا كــبيرا 

أمــام نــشاط الــقطاع الــخاص نــتيجة الــسيطرة الــحكومــية عــلى واردات هــذا الأخــير ، الأمــر الــذي أدى 

إلـــى الـــتفكير فـــي تـــبني إســـتراتـــيجية جـــديـــدة و بـــالـــتالـــي الـــتحول و الإنـــتقال مـــن مـــرحـــلتي الـــرقـــابـــة و 

الإحتكار إلى مرحلة محاولة تحرير التجارة الخارجية (1) .

المـــطلب الـــثانـــي : إصـــلاحـــات قـــطاع الـــتجارة الـــخارجـــية و مـــحاولات تحـــريـــرهـــا 

 (1994-1990)

لـــقد كـــان لـــلأحـــداث الإقـــتصاديـــة و الـــتي شهـــدهـــا الـــعالـــم عـــامـــة و الجـــزائـــر خـــاصـــة فـــي نـــهايـــة 

الــثمانــينات الأثــر الــبالــغ فــي تــوجــيه الإخــتيارات الــسياســية و الإقــتصاديــة الجــزائــريــة لــلفترة المــقبلة ، 

فـــبعد الأزمـــة الـــنفطية الـــثانـــية و الـــتي قـــد تـــراجـــع فـــيها ســـعر الـــنفط ســـنة 1986 ، فـــتدهـــورت عـــائـــدات 

الجـزائـر مـن الـعملة الـصعبة عـلى إعـتبار أنـها ذات إقـتصاد يـعتمد عـلى تـصديـر المحـروقـات ، ولا يـوجـد 

تــنوع ســلعي لــلصادرات ، مــما نــتج عــنه عجــز للجــزائــر عــن تــلبية إحــتياجــاتــها مــن الســلع و الخــدمــات 

الأســـاســـية ، هـــذا مـــا دفـــع  بـــالســـلطات الجـــزائـــريـــة إلـــى مـــباشـــرة جـــملة مـــن الإجـــراءات الـــتصحيحية 

الـــــعميقة مســـــت هـــــيكل الإقـــــتصاد لـــــتصحيح مـــــا حـــــدث بـــــه مـــــن إخـــــتلالات ، و هـــــكذا بـــــدأت الـــــتحولات 

الإقتصادية نحو الليبيرالية و الإنفتاح (2) .

_____________________________________________________

عــبد الــعالــي بــورويــس ، دور الجــمارك فــي عــملية تحــريــر الــتجارة الــخارجــية ، ( المــرجــع الــسابــق ) ، ص (1)

. 120

(2) الـعربـي بـوزيـان ، سـياسـة الـتصديـر فـي الجـزائـر خـلال مـرحـلة الإقـتصاد المـوجـه و الإصـلاحـات ، رسـالـة 

 ماجستير ، كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 2000 ، ص 134 .
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الفرع الأول : الخطوات الأولى لإنفتاح الإقتصاد و تحرير التجارة الخارجية  

تــــحت تــــأثــــير الأزمــــة الــــبترولــــية لــــعام 1986 أيــــن تــــراجــــعت أســــعار الــــنفط مــــن 11 ،22 دولار 

لـــلبرمـــيل عـــام 1985 إلـــى 88 ،4 دولار لـــلبرمـــيل ســـنة 1986 و الـــتدنـــي الـــذي شهـــدتـــه قـــيمة الـــدولار 

الأمريكي ، حيث تراجعت مداخيل الصادرات الجزائرية بشكل محسوس و إرتفع حجم المديونية.

الــخارجــية بــحوالــي 42 ،4 مــليار دولار بــمعدل زيــادة قــدره 24 % لــتصل إلــى 6 ،26 مــليار 

دولار ســنة 1986 ، و إرتــفعت أســعار المــنتجات الــغذائــية بنســبة % 60 ، و عــرفــت الــسوق الــداخــلية 

نـــــدرة فـــــي المـــــواد بســـــبب الـــــسياســـــة الـــــتقشفية المـــــتبعة مـــــما أدى إلـــــى ثـــــورة المـــــجتمع الجـــــزائـــــري ضـــــد 

الإوضاع عام 1988 .

و لـــــقد ســـــاعـــــدت هـــــذه الأزمـــــة عـــــلى كـــــشف الإخـــــتلالات و عـــــدم الـــــتجانـــــس الـــــذي يـــــعانـــــي مـــــنه 

الإقـــتصاد الجـــزائـــري حـــيث و نـــتيجة لـــتراجـــع أســـعار الـــنفط سجـــل كـــل مـــن المـــيزان الـــتجاري و مـــيزان 

المــدفــوعــات أرصــدة ســالــبة ، كــما ســاعــدت هــذه الأزمــة عــلى كــشف الــضعف الــذي يــعانــي مــنه الــجهاز 

الإنــتاجــي الــوطــني و عــدم قــدرتــه عــلى الــتكييف مــع المــتغيرات الإقــتصاديــة الــداخــلية و الــخارجــية ، و 

فــي ظــل هــذه الأوضــاع لــم يــكن مــن المــنطق و الــحكمة أن تــبقى الــسياســة الإقــتصاديــة فــي الجــزائــر 

دون إصـلاحـات يـجب أن تـطال كـل الـقطاعـات مـع خـصوصـية إعـادة تـفعيل سـياسـة الـتجارة الـخارجـية 

وفقا لهذه المستجدات .

و كـــانـــت الـــبدايـــة ســـنة 1988 الـــتي شهـــدت إصـــدار عـــدة قـــوانـــين فـــي إطـــار تـــوجـــيهات جـــديـــدة 

لـلسياسـة الإقـتصاديـة و كـان أولـها بهـدف إصـلاح المـؤسـسة الإقـتصاديـة ، فـكان المـرسـوم رقـم 01-88 

المؤرخ في 05 جانفي 1988 (1) ، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية ،

_____________________________________________________

(1) المـــرســـوم رقـــم 88-01 ، المـــتضمن الـــقانـــون الـــتوجـــيهي لـــلمؤســـسات الـــعمومـــية ، المـــؤرخ فـــي 05 جـــانـــفي 

 1988 ، الجريدة الرسمية العدد الأول ، المؤرخة في 06 جانفي 1988 ، ص 04 .
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و الــذي يهــدف إلــى تــوفــير الإســتقلالــية المــالــية و الــشخصية و الــقانــونــية لــلمؤســسة الــعمومــية و 

يـوفـر لـها حـريـة الـنشاط بـما يـرفـع مـن أدائـها الإقـتصادي ، و يـضفي طـابـع المـتاجـرة عـلى نـشاطـها و 

يــخضعها لــلقانــون الــتجاري و يــعطي حــريــة أكــبر لــلمسيريــن فــي إتــخاذ الــقرارات ، و قــد كــانــت هــذه 

الـــتعديـــلات بـــمثابـــة مـــحاولات لـــتكييف التشـــريـــعات مـــع  الشـــروط المـــوضـــوعـــية لـــعمل و ســـير المـــؤســـسات 

الـعمومـية ، مـع إتـخاذ بـعض الإجـراءات الـخاصـة لـتسهيل و إعـطاء أكـثر مـرونـة لـعملية تـسيير و مـراقـبة 

عــمليات الــتجارة الــخارجــية ، تــمثلت أول هــذه الإجــراءات فــي وضــع حــد لــلإجــراءات المــتعلقة بــالــرخــص 

الإجمالية للإستيراد و للقانون رقم 78-02 الخاص بإحتكار الدولة التجارة الخارجية (1) .

و فــــي 19 جــــويــــلية 1988 تــــم مــــراجــــعة آلــــية مــــمارســــة الإحــــتكار ، حــــيث ألــــغى الــــقانــــون رقــــم 

78-02 و تـم تـعويـضه بـالـقانـون رقـم 88-29 و المـتعلق بـممارسـة الـدولـة لإحـتكار الـتجارة الـخارجـية ، 

فـــلا يـــزال الـــقطاع الـــخاص فـــي هـــذه المـــرحـــلة تـــحت ســـيطرة ســـياســـة رخـــص الإســـتيراد مـــع إســـتحالـــة 

إعـادة الـبيع ، و نـص أن إسـتيراد السـلع الـذي يـتم فـي إطـار الـنظام الـوطـني للتخـطيط ضـمن بـرنـامـج 

عـام لـلتجارة الـخارجـية يـتم عـن طـريـق الـوكـالـة أو الإسـتيراد الـذي تـمنحه الـدولـة لـلمؤسـسات الـعمومـية و 

مجتمعات المصالح المشتركة و ذلك وفقا لدفتر الشروط .

كــما نــص المــرســوم التشــريــعي 89-01 المــؤرخ فــي 15 جــانــفي 1989 (2) ، و حــدد حــقوق و 

واجـبات كـل وكـيل ( صـاحـب الإمـتياز ) اذ يـلتزم هـؤلاء بـتحقيق مـصالـحهم الـخاصـة فـي إطـار تـحقيق 

المصلحة العامة للدولة التي يعود لها إحتكار التجارة الخارجية لتحقيق الأهداف التالية :

___________________________________________________________________________________

بـــلقاســـم زايـــري ، عـــبد الـــقادر دربـــال ، تـــسهيل الـــتجارة و تحـــديـــثات الإصـــلاح الـــتجاري فـــي الجـــزائـــر ، (1)

مجلة الإقتصاد و المجتمع ، العدد 05 ، جامعة قسنطينة ، الجزائر ، 2008 ، ص 49. 

(2) المــــرســــوم التشــــريــــعي رقــــم 89-01 ، المــــتضمن كــــيفيات تحــــديــــد دفــــاتــــر الشــــروط المــــتعلقة بــــالإمــــتياز فــــي 

إحــــتكار الــــدولــــة لــــلتجارة الــــخارجــــية  ، المــــؤرخ فــــي  7 جــــمادى الــــثانــــية عــــام 1409 المــــوافــــق ل 15 جــــانــــفي 1989 ، 

 الجريدة الرسمية العدد 69 ، المؤرخة في 18 جانفي 1989 ، ص 69 .
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1- تـــنظيم الإخـــتباراتـــو الأولـــويـــات فـــي مـــجال الـــتجارة الـــخارجـــية وفـــقا لـــلتوجـــيهات و الـــقرارات 
الخاصة بالحكومة .

2- تدعيم التنمية الإقتصادية و التكامل الإقتصادي و دعم المنتج الوطني .

3- تشجيع تنويع مصادر تموين البلاد مع تخفيض حجم الواردات و تكاليفها .

4- ترقية الصادرات .

5- تنظيم عمليات الدخول للأسواق الأجنبية .

كما يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من الإمتيازات الممنوحة : 

1- إمــــــتياز لمــــــمارســــــة الــــــتجارة الــــــخارجــــــية فــــــي إطــــــار تــــــشغيل و تــــــنمية المــــــؤســــــسة الــــــعمومــــــية 

الإقتصادية .

2- إمتياز لممارسة التجارة الخارجية لإعداد البيع للخواص أو الحرفيين .

3- إمـــتياز لمـــمارســـة الـــتجارة الـــخارجـــية لـــتمويـــن الـــجهاز الإنـــتاجـــي لـــلخواص المنخـــرطـــين فـــي 

الغرفة الوطنية للتجارة .

و بـموجـب هـذا الـقانـون أصـبح بـإمـكان المـؤسـسات الـخاصـة الـتدخـل فـي الـتجارة الـخارجـية إلا 

أن الــواقــع الــعملي لهــذه الإمــتيازات أنــها لــم تــطبق ، و كــذلــك قــائــمات الشــروط لأن الإحــتكارات بــقيت 

سـائـدة مـن خـلال مـيزانـيات بـالـعملة الـصعبة و ذلـك فـي إطـار بـرنـامـج عـام لـلتجارة الـخارجـية ، و تـعتبر 

هـذه الـعملية كـأداة وسـيطة تحـمل خـاصـية الـترخـيص الإداري المسـبق مـن جـهة و سـهولـة تـسييرهـا مـن 

جـــهة آخـــرى ، و قـــد تـــم إدخـــال هـــذه الأداة بـــموجـــب المـــرســـوم رقـــم 167-88 المـــؤرخ فـــي 06 ســـبتمبر 

1988 (1) ، و المتعلق بشروط برمجة المبادلات الخارجية ، فوضه هذه الميزانية هو لصالح

___________________________________________________________________________________

(1) المـرسـوم رقـم 88-167 ، المـتضمن شـروط بـرمـجة المـبادلات الـخارجـية ، المـؤرخ فـي 06 سـبتمبر 1988 ، 

 الجريدة الرسمية العدد 1271 ، المؤرخة في 07 سبتمبر 1988 ، ص 36 .
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المــؤســسات الــعمومــية الإقــتصاديــة الــتي لــها إمــكانــية الإســتيراد و هــذا الإجــراء جــاء لــتنسيق 

برامج التصدير و الإستيراد مع وسائل الدفع الخارجية .

و عــلى هــذا الأســاس لا نســتطيع التحــدث عــن قــطعية كــلية مــن الإجــراءات الــسابــقة ، بــل يــبرر 

لــــنا تــــناقــــض بــــين الهــــدف المــــنشود و تــــنظيم الإقــــتصاد مــــن خــــلال الــــسوق و بــــين الــــحصص المــــمنوحــــة 

لــلميزانــيات بــالــعملة الــصعبة و رخــص الإســتيراد ، و قــد إســتوجــب الإمــر الإنــتظار حــتى عــام 1990 

ظــــهور بــــوادر الــــقطية الــــحقيقية ، و لأول مــــرة تــــم وضــــع حــــد لــــلبرنــــامــــج الــــعام لــــلتجارة الــــخارجــــية ، و 

الــحصص الــرســمية لــلميزانــيات بــالــعملة الــصعبة و إســتبدال بمخــطط تــمويــل خــارجــي تــحت إشــراف 

الـــبنوك مـــباشـــرة ، كـــما كـــان لـــلمفاوضـــات الـــتي بـــدأتـــها الجـــزائـــر مـــع صـــندوق الـــنقد الـــدولـــي أثـــرا فـــي 

تـعزيـز هـذا الـتوجـه حـيث و بـعد تـفاقـم أزمـة الـديـون الـخارجـية الجـزائـريـة دخـلت الـحكومـة فـي مـفاوضـات 

مــع FMI بهــدف إعــادة جــدولــة ديــونــها ، و قــد أعــلنت إلــتزامــها بــالإصــلاحــات الإقــتصاديــة و التحــريــر 

التدريجي لإقتصادها و أبرمت أول إتفاق STAND BY في 30 ماي 1989 .

و نـــتيجة لهـــذا الإتـــفاق فـــقد تـــدعـــم طـــرح صـــندوق الـــنقد الـــدولـــي فـــي إعـــادة هـــيكلة الإقـــتصاد 

الجــزائــري و بــدأت أولــى خــطوات تحــريــر الــتجارة الــخارجــية بــإنــهاء إحــتكارهــا مــن طــرف الــدولــة  كــما 

منحت خمسة بنوك تجارية الإستقلالية القانونية ، و كذلك الإستقلالية الكاملة للمؤسسات العمومية 

في إتخاذ القرارات على أساس قواعد السوق و مؤشرات الربحية (1) .

الفرع الثاني : مرحلة التحرير المقيدة للتجارة الخارجية (1990- 1991)  

إن إنــخفاض أســعار الــبترول ســنة 1986 أكــد عــلى محــدوديــة الــسياســة المــركــزيــة المــتبناة مــن 

طرف السلطات العمومية و نظرا للصعوبات الخارجية أصبح من الصعب وضع حيز التطبيق

___________________________________________________________________________________

بـــلقاســـم زايـــري ، عـــبد الـــقادر دربـــال ، تـــسهيل الـــتجارة و تحـــديـــثات الإصـــلاح الـــتجاري فـــي الجـــزائـــر ، (1)

 المرجع السابق ، ص 50 .
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المـــيكامـــيزمـــات فـــعالـــة لـــتخصيص المـــعامـــلات الأجـــنبية ، كـــما أن الـــصدمـــة الـــبترولـــية الـــتي أدت 

إلـــى إنـــخفاض مـــعدلات الـــتبادل للجـــزائـــر بنســـبة 50 % دفـــعت الســـلطات الجـــزائـــريـــة إلـــى الـــرفـــع مـــن 

مســتوى الــقروض مــن الأســواق الأجــنبية و هــذه الإخــتلالات خــلقت صــعوبــات كــبيرة لــلمؤســسات الــتي 

لــــم تــــكن قــــادرة عــــلى الــــتمويــــن بــــالمــــدخــــلات مــــما أدى إلــــى تــــشجيع نــــمو قــــوي لــــسوق مــــوازي لــــلعملات 

الصعبة .

إلا أن هــــذه الــــوضــــعية حــــفزت عــــلى تــــبني بــــرنــــامــــج واســــع مــــن الإســــتقرار و إعــــادة الــــتكييف 

الـهيكلي الـذي مـس نـظام الـتجارة الـخارجـية و طـرق عـمل سـوق الـصرف ، و قـد تـدعـم بـذلـك خـلال هـذه 

الـفترة الـتوجـه نـحو تحـريـر الـتجارة الـخارجـية ، و ظهـرت عـدة نـصوص قـانـونـية مـكرسـة لهـذه الـسياسـة 

حـــيث صـــدر قـــانـــون الـــنقد و الـــقرض فـــي 4 أفـــريـــل 1990 الـــذي جـــاء بـــإصـــلاحـــات جـــديـــدة فـــي مـــجال 

القرض و الإستثمار و أحدث تعديلات في مجال الإحتكار و من أهمها (1) : 

1- حـــريـــة حـــركـــة رؤوس الأمـــوال مـــن و إلـــى الجـــزائـــر ، و هـــو مـــا أكـــدتـــه المـــادة 183 عـــلى أنـــه 

يــسمح لــغير المــقيمين بــتحويــل رؤوس أمــوالــهم إلــى الجــزائــر مــن أجــل تــمويــل آيــة نــشاطــات إقــتصاديــة 

غــــير مــــخصصة لــــلدولــــة أو المــــؤســــسات المــــتفرغــــة عــــنها ، و بهــــذا فــــقد ســــاوى هــــذا الــــقانــــون بــــين رجــــال 

الأعمال و الأجانب .

2- فــــتح المــــجال لــــرأس المــــال و الإســــتثمار الأجــــنبي لــــلمشاركــــة فــــي الــــتنمية الإقــــتصاديــــة فــــي 

الجـزائـر و تـشجيع كـل أشـكال الشـراكـة مـع إشـتراط عـدم تـجاوز نسـبة 49 % مـن رأسـمال الشـركـات 

في القطاعات الإستراتيجية .

3- فتح و تمثيل البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية في الجزائر .

_____________________________________________________

نـــاصـــر دادي عـــدون ، محـــمد مـــتناوي ، إنـــضمام الجـــزائـــر إلـــى المـــنظمة الـــعالمـــية لـــلتجارة ، الأهـــداف و (1)

 العراقيل ، مجلة الباحث ، العدد 03 ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 2004 ، ص 70 .
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4- توسيع صلاحيات البنك المركزي في تسيير القروض الأجنبية .

و نـشير إلـى أن بـدايـة الإنـفتاح الـحقيقي عـلى الـتجارة الـخارجـية أقـرتـه المـادة 41 مـن قـانـون 

المالية التكميلي لسنة 1990 ، و كذلك منشور وزير الإقتصاد رقم 63 المئرخ في 1990/08/20

و الـــذي حـــدد طـــرق مـــنح الإعـــتماد لـــتجار الجـــملة و كـــذا الـــحقوق و الـــواجـــبات المـــتعلقة بـــهم و 

بهـذا أصـبح و لأول مـرة مـنذ إقـامـة و تـطبيق إحـتكار الـدولـة الـتجارة الـخارجـية إسـتيراد السـلع لإعـادة 

بيعها أمرا مسموح به للمتعاملين التجاريين ، إلا أن هذا الإنفتاح كان له طابع تقييدي و جزئي (1)  

و جـــــاء بـــــعد ذلـــــك المـــــرســـــوم الـــــتنفيذي رقـــــم 91-37 المـــــؤرخ فـــــي 13 فـــــيفري 1991 و المـــــتعلق 

بشــــروط الــــتدخــــل فــــي مــــيدان الــــتجارة الــــخارجــــية ، و قــــد صــــدر هــــذا الــــنص أثــــناء مــــفاوضــــات إتــــفاق 

الــــتثبيت FMI و إلــــغاء إحــــتكار الــــدولــــة لــــلتجارة الــــخارجــــية ، و هــــكذا أصــــبح بــــالإمــــكان كــــا مــــؤســــسة 

عـــمومـــية أو خـــاصـــة و كـــل شـــخص طـــبيعي أو مـــعنوي مـــنتجين و تـــجار الجـــملة الـــتدخـــل فـــي الـــتجارة 

الـخارجـية لإسـتيراد أو الـتصديـر كـل الـبضائـع ، كـما يـمكن هـذا المـرسـوم الـوكـلاء و بـائـعي الجـملة مـن 

الـحصول عـلى هـياكـل التخـزيـن و أسـندت بـموجـب هـذا الـقانـون مـهمة تـنظيم و مـراقـبة هـذه الـعمليات 

إلى البنك المركزي .

و قـد نـتج عـن هـذا المـيل لـلإسـتيراد تـأثـيرا كـبيرا عـلى رصـيد الـدولـة مـن الـعملة الـصعبة ، و زاد 

مـن عبئ المـديـونـية و أدى إلـى ظـهور خـلافـات بـين الـبنك المـركـزي و الـحكومـة حـول مـعايـير الـتمويـل مـما 

إلى إنشاء لجنة متابعة عمليات التجارة الخارجية من أجل ترشيد إستعمال الموارد المائية .

و هـــــذا و قـــــد أعـــــطيت لـــــلبنوك الـــــتجاريـــــة حـــــريـــــة أكـــــبر فـــــي إدارة الـــــعملة الـــــصعبة مـــــن حـــــصيلة 

الـصادرات ، حـيث لـم تـعد مـلزمـة بـأن تـقدم إلـى الـبنك المـركـزي الـعملة الأجـنبية المـفترضـة مـن الـخارج 

و لقد سعت الحكومة منذ بداية الصدمة النفطية المعاكسة من سنة 1986 إلى سنة 1994 على

_____________________________________________________

(1) بلقاسم زايري ، عبد القادر دربال ، ( مرجع سابق ) ، ص 49 .
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إحـــتواء الـــواردات مـــن خـــلال تـــقييد الـــواردات مـــن الســـلع و الخـــدمـــات بهـــدف تـــقييد المـــدفـــوعـــات 

الـدولـية ، و قـد كـان نـتيجة ذلـك أن إنـخفضت الـواردات إلـى مـا لا يـقل عـن 30 % سـنة 1988 ، لـكن 

عـقب المـحاولات لتحـريـر الـتجارة الـخارجـية عـام 1989 تـم التشـديـد عـلى قـيود الـصرف الأجـنبي سـنة 

1992 لمواجهة خدمة الديون الخارجية (1) .

الفرع الثالث : محاولات تحرير التجارة الخارجية (1994)  

لــــقد أدى تــــفاقــــم أزمــــة المــــديــــونــــية بــــالســــلطات الجــــزائــــريــــة إلــــى الــــدخــــول فــــي مــــفاوضــــات مــــع 

المـــؤســـسات المـــالـــية الـــدولـــية ، و أبـــرمـــت مـــع صـــندوق الـــنقد الـــدولـــي ســـلسلة مـــن الإتـــفاقـــات ، و بـــدأت 

الســــــلطات الــــــعمومــــــية فــــــي تــــــطبيق بــــــرامــــــج و إصــــــلاح إقــــــتصادي إبــــــتداءا مــــــن عــــــام 1994 ، تــــــضمن 

إجــــراءات واســــعة لتحــــريــــر الــــتجارة الــــخارجــــية و ذلــــك تــــنفيذا لشــــروط الــــصندوق الــــساعــــية إلــــى تــــهيئة 

الإقـتصاد الـوطـني لـلإنـفتاح أكـثر و مـن ثـم فـتح الحـدود فـي وجـه السـلع و الخـدمـات الأجـنبية و دخـول 

رؤوس الأمــــوال الأجــــنبية ، حــــيث تــــم ذلــــك مــــن خــــلال الــــتعليمة رقــــم 94-28 المــــؤرخــــة فــــي 12 أفــــريــــل 

1994 و المـتعلقة بـالـواردات و الـتي أصـدرهـا الـبنك المـركـزي الجـزائـري ، حـيث تـم بـموجـبها حـل الـلجنة 

الـــخاصـــة و المـــكلفة بـــتمويـــل الـــواردات ، كـــما أعـــادت هـــذه الـــتعليمة الإعـــتبار لـــلبنك المـــركـــزي فـــي أداءه 

مـــــهمته كـــــممول رئـــــيسي لـــــلتجارة الـــــخارجـــــية و تـــــجسيد مـــــبدأ حـــــريـــــة الـــــحصول عـــــلى الـــــعملة الـــــصعبة 

الأجنبية من قبل كل متعامل إقتصادي (2) .

حـيث تـم إلـغاء قـائـمة المـنتجات المحـظورة و بـعض السـلع المـوقـوفـة مـؤقـتا لـغايـة عـام 1994 ، و 

قد تم إلغاء الحظر تماما بالنسبة للواردات خلال منتصف عام 1995 .

______________________________________________________________

كــريــم الــنشاشــيبي و آخــرون ، الجــزائــر: تــحقيق الإســتقرار و الــتحويــل إلــى إقــتصاد الــسوق ، صــندوق (1)

النقد الدولي ، واشنطن ، 1998 ، ص 110  .

(2) مـــسعود قـــريـــز ، الـــتجارة الـــخارجـــية بـــين الـــتقييد و التحـــريـــر -حـــالـــة الجـــزائـــر - رســـالـــة مـــاجســـتير ، قـــسم 

 العلوم الإقتصادية ، جامعة الجزائر ، 2002-2001 ، ص 178 .
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أمــــــا بــــــالنســــــبة لــــــلصادرات فــــــقد ألــــــغي الحــــــظر عــــــليها ، و أصــــــبح نــــــظام الــــــتجارة الــــــخارجــــــية 

الجـزائـري خـالـيا مـن الـقيود الـكمية فـي جـوان 1996 ، كـما قـد تـرافـق بـذلـك تـخفيض سـعر الـصرف و 

إلــغاء الــرقــابــة عــلى الــنقد الأجــنبي ، مــما أدى إلــى تــخفيض قــيمة الــعملة و بــالــتالــي مســتوى أســعار 

الــصادرات مــقومــة بــالــعملة الأجــنبية و رفــع أســعار الــواردات مــقومــة بــالــعملة الــوطــنية ، و هــذا بهــدف 

مــــعالــــجة العجــــز فــــي مــــيزان المــــدفــــوعــــات و المــــيزان الــــتجاري ، فــــلقد كــــان مــــن نــــتائــــج تحــــريــــر الــــتجارة 

الـخارجـية أن شهـدت قـيمة الـواردات إرتـفاعـا كـبيرا عـام 1994 و قـد إسـتمر هـذا الإرتـفاع حـتى عـام 

1995 بالرغم من ذلك ظل أقل من مستواه عام 1990 بالقيمة الحقيقية . 

و قـــد أشـــار صـــندوق الـــنقد الـــدولـــي إلـــى الـــصعوبـــات الـــتي تـــواجـــه المـــؤســـسات الـــعمومـــية فـــي 

حصولها على التمويل الأجنبي و صارت هذه المؤسسات تواجه صعوبة مالية نتيجة تزايد المنافسة

فـضلا عـن إنـخفاض الـواردات مـن السـلع الإسـتهلاكـية لإنـخفاض الـدخـل الـحقيقي لـلعائـلات ، 

و إسـتمر ضـغط خـفض الـواردات فـي عـام 1997 ، و بـالـرغـم مـن حـدوث مـيل فـي الإفـتصاد الـوطـني 

لــلإســتيراد نــتيجة بــرامــج الــتصحيح الــهيكلي ، حــيث أن مســتوى الــصادرات خــارج قــطاع المحــروقــات 

كـان ضـعيفا ظهـرت عـدة مـحاولات لـترقـيتها و لـتكييف الإجـراءات الإداريـة الـسابـقة الـتي كـانـت تـخضع 

لـها عـمليات الـتجارة الـخارجـية ،  و وضـع إطـار تـنظيمي فـعال و تـحفيزي لـتطويـر و تـنويـع الـصادرات 

و هي كالآتي : 

1- إنـشاء هـيئة لـضمان و تـأمـين الـصادرات ، الشـركـة الـوطـنية لـتأمـين الـصادرات و الـتي تـقوم 

بعمليات التأمين على الصادرات ضد كل المخاطر التجارية . 

2- إنـــشاء الـــوكـــالـــة الـــوطـــنية لـــترقـــية الـــتجارة الـــخارجـــية ، فـــي تـــطبيق الـــسياســـة الـــوطـــنية فـــي 

المــــبادلات الــــتجاريــــة و تــــنشيط بــــرامــــج تــــثمين المــــبادلات الــــتجاريــــة و تــــرقــــيتها و خــــاصــــة المــــوجــــهة نــــحو 

تصدير الصادرات خارج المحروقات .
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3- إنـــشاء الـــصندوق الـــوطـــني لـــدعـــم الـــصادرات الـــذي يـــقوم بـــتمويـــل الأعـــباء المـــتعلقة بـــدراســـة 

الأسواق الخارجية .

4- الإنضمام إلى الإتفاقيات الدولية . 

لــقد كــان لــلمفاوضــات مــع المــنظمات الــدولــية أثــرا كــبيرا عــلى الــسياســة الــتجاريــة الجــزائــريــة ، 

حـــيث عـــرف قـــطاع الـــتجارة الـــخارجـــية الـــعديـــد مـــن الإصـــلاحـــات مســـت الـــعديـــد مـــن المـــجالات بهـــدف 

الــــتخفيف مــــن حــــدة الــــعراقــــيل و المــــخاطــــر الــــتي يــــعرفــــها مــــجال الــــتصديــــر و الإســــتيراد حــــتى يــــتمكن 

الإقـتصاد الـوطـني مـن الإنـدمـاج فـي الإقـتصاد الـعالمـي ، و ظهـرت هـذه المـعالـم مـن خـلال الـتوقـيع عـلى 

إتــفاقــية الشــراكــة مــع الإتــحاد الأوروبــي و إتــفاقــيى الــجات GATT و بــعدهــا مــنظمة الــتجارة الــعالمــية 

. (1) OMC

المــطلب الــثالــث : ربــط تــطهير الــتجارة الــخارجــية بمشــروع الإنــضمام لــلمنظمة 

العالمية للتجارة  

تـــدخـــل عـــملية التحـــريـــر لـــلتجارة الـــخارجـــية ضـــمن الشـــروط الأســـاســـية لـــعملية الإنـــضمام إلـــى 

المـــــنظمة الـــــعالمـــــية لـــــلتجارة ، و الـــــتي مـــــن شـــــأنـــــها أن تـــــمكن الـــــدول مـــــن الإنـــــتفاع مـــــن فـــــوائـــــد الـــــعولمـــــة 

الإقـتصاديـة و تحـريـر الـتجارة الـخارجـية ، و تـساعـد فـي تحـديـد إسـتراتـيجيتها الـتنمويـة و سـياسـتها 

الـتجاريـة بـأكـثر إسـتقرار مـمكن و أكـبر قـابـلية لـلتنبأ ، فـقد عـبرت الجـزائـر عـن قـناعـتها فـي الـعديـد مـن 

المـناسـبات بـأن الإنـضمام لـلمنظمة يـتيح لـها فـرصـا أفـضل لإنـعاش إقـتصادهـا و تـطويـره و الـدفـاع عـن 

مصالحها التجارية و تطوير أدائها الإقتصادي أفضل مما لو بقيت خارج المنظمة .

_____________________________________________________

إبـتسام صـدراتـي ، فـعالـية الـسياسـات الحـديـثة فـي ظـل الـتطورات الـراهـنة لـلإقـتصاد الـعالمـي - دراسـة (1)

حـالـة الجـزائـر - ، رسـالـة مـاجسـتير ، قـسم الـعلوم الإقـتصاديـة ، كـلية الـعلوم الاقـتصاديـة و عـلوم الـتسيير ، جـامـعة 

 منتوري - قسنطينة - ، 2011-2012 ، ص 238 .
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الفرع الأول : الخطوات العملية للإنضمام  

أ- الترشيح للعضوية  

تـبدأ إجـراءات الإنـضمام بـأن تـرسـل الـدولـة الـراغـبة فـي الـعضويـة إلـى المـنطمة الـعالمـية لـلتجارة 

بــطلب إلــى الــسيد المــديــر الــعام لــلمنظمة تــعبر فــيه عــن رغــبتها بــالإنــضمام ، و يــوزع هــذا الــطلب عــلى 

جــــميع الــــدول الأعــــضاء بــــالمــــنظمة و بــــعدهــــا يــــنظر المجــــلس الــــعام فــــي الــــطلب و يــــنشأ مجــــموعــــة عــــمل 

لــفحص طــلب الإنــضمام و مــدى مــطابــقته لــلمادة 12 ، ثــم تــقوم ســكريــتاريــة المــنظمة الــعالمــية لــلتجارة 

بــإخــطار الــدولــة صــاحــبة الــطلب بــالإجــراءات المــطلوبــة و المســتلزمــات الــخاصــة بــالإنــضمام ، و تــصبح 

بـذلـك هـذه الـدولـة مـرشـحة لـلعضويـة و يـمكن أن تـتحصل عـلى المـساعـدة الـفنية الـلازمـة مـن سـكريـتاريـة 

المنظمة .

ب- إعداد و شكل مذكرة السياسة التجارية 

و تــقوم لــجنة الــعمل بــالــتشاور مــع الــدولــة المــرشــحة لــضبط جــدول زمــني يــتضمن مــوعــد تــقديــم 

هـذه الـدولـة لمـذكـرة الـسياسـة الـتجاريـة و الـتي تـقدمـها الـدولـة المـرشـحة عـند بـدايـة المـفاوضـات ، تـتعرض 

فــيها بــالــتفصيل إلــى نــظام تــجارتــها الــخارجــية و الأطــر الــقانــونــية الــتي تــسيره و مــختلف الــسياســات 

الــتجاريــة المــتبعة و تــسهيلا لإجــراءات الإنــضمام أعــدت ســكريــتاريــة المــنظمة نــموذجــا لهــذه المــذكــرة و 

التي تأخذ الشكل التالي (1) : 

1- المـقدمـة و تـشمل بـيانـا عـن الأهـداف الـعامـة لـلنظام الـذي تـتبعه الـدولـة طـالـبة الـعضويـة فـي 

سياستها التجارية .

_____________________________________________________

(1) وفــــاء جــــلاء محــــمديــــن ، تــــسويــــة مــــنازعــــات الــــتجارة الــــدولــــية فــــي إطــــار إتــــفاقــــيات الــــجات ، دار الــــجامــــعة 

 الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 2002 ، ص 22 .
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2- الـــبيان الإقـــتصادي ، الـــسياســـات الإقـــتصاديـــة و الـــتجاريـــة الـــعالمـــية حـــيث يـــتعلق بـــتقديـــم 

وصف عام للحالة الإقتصادية الحالية للبلد .

3- إطـار صـنع و تـنفيذ الـسياسـات المـؤثـرة عـلى الـتجارة الـخارجـية فـي السـلع و الخـدمـات ، و 

يــتعلق الأمــر بتحــديــد الــهيئات الــحكومــية المــسؤولــة عــن صــنع و تــنفيذ الــسياســات المــؤثــرة عــلى الــتجارة 

الخارجية .

4- الـــــسياســـــات المـــــؤثـــــرة عـــــلى الـــــتجارة فـــــي الســـــلع و تـــــتمثل فـــــي تـــــنظيم الـــــواردات ، تـــــنظيم 

الـــصادرات و الـــسياســـات المحـــلية المـــؤثـــرة عـــلى الـــتجارة الـــخارجـــية فـــي الســـلع و المـــنتجات الـــزراعـــية ، 

السياسات التي تؤثر على التجارة الخارجية قي باقي القطاعات .

5- نـظام المـلكية الـفكريـة المـتعلقة بـالـتجارة ( سـياسـة المـلكية الـفكريـة ، الـعضويـة فـي الإتـفاقـات 

الدولية الرسوم و الضرائب ) .

6- نـظام الخـدمـات المـتعلقة بـالـتجارة ( تـقديـم وصـف عـلم لـهيكل الـسوق و الـهياكـل الـتنظيمية 

العامة في أبرز قطاعات الخدمات ) . 

7- الــقاعــدة المــؤســسية لــلعلاقــات الإقــتصاديــة أو الــتجاريــة مــع الــغير ( الإتــفاقــيات الــثنائــية أو 

الجــماعــية المــتعلقة بــالــتجارة الــخارجــية فــي الســلع و الــتجارة فــي الخــدمــات ، إتــفاقــات تــكامــل أســواق 

العمل ) (1) .

و قــــد حــــاولــــت الجــــزائــــر التخــــلص مــــن مــــعوقــــات إنــــضمامــــها لمــــنظمة الــــتجارة الــــعالمــــية بــــتبني 

مجموعة من الإصلاحات ، و من أهم الشروط التي تفرضها المنظمة على الدول الراغبة في

_____________________________________________________

 (1) وفاء جلاء محمدين ، ( المرجع السابق ) ، ص 23 .
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الإنــــضمام إلــــيها هــــو إنــــتهاج نــــظام إقــــتصاد الــــسوق بهــــدف تــــحقيق الإنــــفتاح الإقــــتصادي و 

تحـــريـــر تـــجارتـــها الـــخارجـــية ، بـــالإضـــافـــة إلـــى تـــفكيك الـــرســـوم الجـــمركـــية و كـــذا تـــعديـــل قـــوانـــينها وفـــق 

القوانين و التشريعات الدولية (1) .

الـــفرع الـــثانـــي : عـــراقـــيل و صـــعوبـــات إنـــضمام الجـــزائـــر إلـــى المـــنظمة الـــعالمـــية 

للتجارة  

يـتم الإنـضمام إلـى المـنظمة الـعالمـية لـلتجارة عـن طـريـق الـتفاوض مـع أعـضائـها ، حـيث تـواجـه 

الجزائر العديد من العراقيل في سبيل تحقيق إنضمامها و هي كالآتي :

أ- العوائق المتعلقة بشروط الإنضمام الخاصة بالدول النامية 

بإعتبار الجزائر تنتمي إلى هذه الفئة من الدول و هي من أهم الصعوبات و نذكر منه :

1- صـــعوبـــة الـــحصول عـــلى صـــفة الـــدول الـــنامـــية أو الأقـــل نـــموا مـــن خـــلال الإســـتفادة بـــمزايـــا 

المعاملة التفضيلية .

2- إستفادة الدول النامية من مرونة خاصة منحت لها أثناء التفاوض .

3- وضـع عـراقـيل تحـد مـن إسـتفادة الـدول الـنامـية مـن الإسـتثناءات المـمنوحـة لـها عـلى بـعض 

قـــواعـــد المـــنظمة فـــمثلا : « إمـــكانـــية إســـتخدام الـــقيود الـــكمية أو الجـــمركـــية بهـــدف الإحـــتفاظ بمســـتوى 

مــــعين مــــن الإحــــتياطــــي المــــالــــي لمــــواجــــهة ضــــروريــــات تــــنفيذ الــــتنمية المحــــلية » ، إلا أن الشــــروط الــــتي 

واجهــت هــذه الــدول فــي الــواقــع الــعملي عــند تــفاوضــها لأجــل  الــعضويــة لا تــأخــذ بــعين الإعــتبار هــذه 

الإسـتثناءات الـخاصـة ، و مـن بـين هـذه الشـروط تحـريـر الـتجارة و تـخفيض الـتعريـفة الجـمركـية و إلـغاء 

القيود التجارية ، بالإضافة إلى مجموعة من القيود الأساسية أهمها : 

___________________________________________________________________________________

 (1) وفاء جلاء محمدين ، ( المرجع السابق ) ، ص 23 .
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آولا : تــجانــس الآلــيات الإقــتصاديــة و الــتجاريــة و الــسياســية و الــقانــونــية لهــذه الــدول مــع تــلك 

التي تتميز بها الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة .

ثـانـيا : تـقديـم تـنازلات إضـافـية لـدخـول السـلع و الخـدمـات إلـى أسـواقـها دون مـراعـاة حـمايـة 

بعض القطاعات الإستراتيجية الناشئة .

ثـالـثا : تــلتزم الــدول الــتي يــمر إقــتصادهــا بــمرحــلة إنــتقالــية بــإجــراءات جــبائــية إتــجاه الســلع 

المســتوردة ، كــالمــعادلــة بــين الــضرائــب المــفروضــة عــلى الســلع المحــلية الــصنع و الســلع المســتوردة فــي 

مدة قصيرة جدا لا تتعدى السنة (1) .

ب- الصعوبات الآخرى التي واجهت الإقتصاد الجزائري 

من بين أهم الصعوبات التي واجهت الإقتصاد الجزائري و هي : 

آولا :  إشــكالــية الإصــلاح فــي إطــار صــندوق الــنقد الــدولــي : فتحــريــر الــتجارة الــخارجــية فــي 

إطــار صــندوق الــنقد الــدولــي تــميز بــالــصرامــة فــي حــين تــميز تحــريــرهــا فــي إطــار إتــفاقــيات الــتجارة 

العالمية بنوع من المرونة و الإستثناءات و التفضيلات و التدرج (2) .

ثـانـيا : عــلاقــة المــفاوضــات بــقطاع المحــروقــات : حــيث يــمثل قــطاع الــنفط فــي الجــزائــر أهــمية 

قــصوى لأنــه مــصدر 96 % مــن مــوراد الــبلاد مــن الــعملة الــصعبة ، و وفــقا لمــنطق المــنظمة يــجب عــلى 

الجزائر أن تلغي هذا التمييز في السعر ، و المشكل الثاني المتعلق بالمحرقات هو عدم اللجوء إلى

_____________________________________________________

كـــمال بـــن مـــوســـى ، المـــنظمة الـــعالمـــية لـــلتجارة الـــخارجـــية و الـــنظام الـــتجاري الـــعالمـــي الجـــديـــد ، أطـــروحـــة (1)

مــقدمــة لــنيل شــهادة الــدكــتوراه ، فــرع التخــطيط ، كــلية الــعلوم الإقــتصاديــة و عــلوم الــتسيير ، جــامــعة الجــزائــر ، 

2004 ، ص 362 .

 (2) كمال بن موسى ، ( نفس المرجع ) ، ص 363 .
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تخفيض الصادرات من النفط عندما تتجه الأسعار للإنخفاض .

ثـالـثا : رسـوم الخـدمـات الجـمركـية : حـيث يـرى الـبعض أن الـقانـون الجـزائـري الـحالـي يـعتمد 

فـــي تحـــديـــده لـــلرســـوم الجـــمركـــية عـــلى الـــقيمة المـــصرح بـــها مـــن طـــرف المســـتورد و المـــصدر و هـــو مـــا لا 

يتناقض مع إتفاقية المنظمة و أي خلاف سيوجد له حل في إطار المفاوضات .

رابــعا : حــقوق المــلكية الــفكريــة : تــؤكــد الجــزائــر ضــرورة إلــتزامــها بــقواعــد إتــفاقــية المــنظمة و 

الخاصة بضرورة حماية حقوق الملكية الصناعية و الفكرية .

خـــامـــسا : إشــــــكالــــــية الــــــقطاع الــــــعام الإســــــتراتــــــيجي : فــــــفي الجــــــزائــــــر مــــــثلا الــــــقطاع الــــــعام 

الإسـتراتـيجي يـراه المـواطـن مكسـبا إجـتماعـيا و إقـتصاديـا يـجب الـدفـاع عـنه ، أمـا عـن مـسألـة تحـريـر 

أسعار المنتجات واسعة الإستهلاك فهي بحاجة إلى مزيد من التفاوض (1) .

_____________________________________________________

(1) عـبد الـناصـر نـزال الـعبادي ، مـنظمة الـتجارة الـعالمـية و إقـتصاديـات الـدول الـنامـية ، الـطبعة الأولـى ، دار 
صفاء للنشر و التوزيع ، بيروت ، 1999 ، ص 145 .
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نســتخلص مــن خــلال الــفصل الأول الــذي تــطرقــنا مــن خــلالــه إلــى الإطــار المــفاهــيمي لــتطهير 

الـتجارة الـخارجـية ، أن تـطهير الـتجارة الـخارجـية هـي عـملية الـتبادل الـتجاري الـتي تـتم بـين الـدولـة و 

دول الـعالـم الآخـرى كـما تـعد مـن الـقطاعـات الـحيويـة فـي أي مـجتمع لمـا تـقوم بـه ، كـونـها تـربـط الـدول و 

منفذ لتصريف فائض الإنتاج الزائد عن حاجة السوق المحلي .

أمـا مـقومـات الـتجارة الـخارجـية فحسـب الأمـر 03-04 هـي  عـبارة عـن أحـكام قـانـونـية مـتعلقة 

بــــالإســــتيراد و الــــتصديــــر ، غــــير أن الإجــــراءات الــــتي فــــرضــــها المشــــرع الجــــزائــــري أثــــناء تــــنفيذ عــــملية 

الإســــتيراد و الــــتصديــــر فــــهي الآخــــيرة تــــقوم عــــليها عــــناصــــر بشــــريــــة كــــأعــــوان الجــــمارك و الــــتجارة و 

مــــؤســــساتــــية الــــبنوك و المــــؤســــسات المــــالــــية و غــــرف الــــصناعــــة و الــــتجارة ، إدارة الجــــمارك ، شــــركــــات 

 التأمين و غيرها ، فهذه الإجراءات تحكمها قوانين و تنظيمات مختلفة .
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    تـــبنت الجـــزائـــر نـــظام إقـــتصاد الـــسوق و قـــامـــت بـــتكريـــس مـــبدأ حـــريـــة الإســـتثمار و الـــتجارة ، و 

أدرجــــت مــــفهموم المــــنافــــسة الحــــرة فــــي قــــوانــــينها ، فــــأصــــبحت الــــسوق الــــوطــــنية تســــتقبل الــــعديــــد مــــن 

المــنتجات الأجــنبية المســتوردة الــتي لــم تــترك المــجال لــلمنتج الجــزائــري لــلمنافــسة ، نــظرا لــقلة الإهــتمام 

به و عدم دخوله ضمن الإستراتيجية الوطنية في المجال الإقتصادي . 

     و بـــعد تـــولـــي أزمـــات إنـــهيار أســـعار الـــنفط الـــتي كـــانـــت آخـــرهـــا ســـنة 2015 ســـارعـــت الـــدولـــة إلـــى 

إتــخاذ حــزمــة مــن الــتدابــير و الآلــيات الــقانــونــية ذات الهــدف الحــمائــي ، قــصد الــدفــع بــالمــنتوج الــوطــني 

مـــن أجـــل المـــنافـــسة ، و مـــن ثـــم بـــناء إقـــتصاد وطـــني لا يـــعتمد بـــصفة مـــطلقة عـــلى عـــائـــدات مـــا يـــعرف 

بـالـربـيع الـبترولـي، و مـن أجـل هـذا قـمنا بـتناول مـاهـية حـمايـة الإنـتاج الـوطـني ( المـبحث الأول 

) ، و بهذا قسمنا هذا المبحث إلى 3 مطالب ، و عليه سوف نتناول في :  

المطلب الأول : مفهوم حماية الإنتاج الوطني  

المطلب الثاني : أدوات حماية الإنتاج الوطني   

المطلب الثالث : أهداف حماية الإنتاج الوطني 

      و فـي خـصم كـل هـذا تـسعى الجـزائـر بـالـتوازي إلـى الإنـضمام لـلتكتلات الإقـتصاديـة الإقـليمية و 

الـــــعالمـــــية ، و الـــــتي تـــــعد المـــــنظمة الـــــعالمـــــية لـــــلتجارة فـــــي مـــــقدمـــــة هـــــذه الـــــتكتلات الـــــتي تـــــنظم المـــــبادلات 

الــتجاريــة الــدولــية و تــفعل الــتدارة الــدولــية ، حــيث تــم إنــشاء هــذه الأخــيرة بــموجــب إتــفاق الأوروغــواي 

لــسنة 1994 الــذي دخــل حــيز الــتنفيذ و الــعمل بــه بــموجــب إتــفاق مــراكــش ســنة 1995 ، هــذا الإتــفاق 

يــنص صــراحــة عــلى حــزمــة مــن المــبادئ و الــقواعــد الــتي تــضبط و تــنظم الــنشاط الــتجاري الــدولــي بــما 

يـجعل أسـواق الـدول أكـثر إنـفتاحـية و تـنافـسية ،  و هـذا مـا سـيتم مـعالـجته فـي ( المـبحث الـثانـي ) 

تحت عنوان تحرير التجارة الخارجية ، و الذي قمنا بتقسيمه إلى مطلبين وهو كالآتي : 

المطلب الأول : مفهوم تحرير التجارة الخارجية  

 المطلب الثاني : مكاسب و آثار تحرير التجارة الخارجية 



 الفصل الثاني  :           الأحكام القانونية المتعلقة بعمليتي الإستيراد و التصدير
__________________________________________________________

    المبحث الأول : ماهية حماية الإنتاج الوطني  

     غــالــبا مــا يســتعمل كــتعبير عــن مــبدأ حــمايــة الإنــتاج الــوطــني مــصطلح الحــمايــة الإقــتصاديــة و 

الـــتي تـــبرز مـــن خـــلال تـــبني الـــدولـــة لـــقوانـــين و تـــنظيمات تـــنظم مـــن خـــلالـــها الآلـــيات الـــضابـــطة لـــلنشاط 

الإقـتصادي بـقصد حـمايـة المـنتوجـات الـوطـنية و المشـرع الجـزائـري تـبنى هـذه الـسياسـة صـراحـة فـي 

الأمـــر رقـــم 03-04 ، المـــعدل و المـــتمم و المـــتضمن الـــقواعـــد الـــعامـــة لإســـتيراد الـــبضائـــع و تـــصديـــرهـــا 

بـــتخصيص الـــفصل الـــثانـــي مـــنه « لحـــمايـــة الإقـــتصاد الـــوطـــني » ، لـــذا ســـنتناول فـــي هـــذه الـــدراســـة 

مايلي :

     المطلب الأول : مفهوم حماية الإنتاج الوطني  

          ســنتناول فــي هــذا المــطلب تــعريــف حــمايــة الإنــتاج الــوطــني لــغويــا فــي ( الــفرع الأول ) ثــم 

إقتصاديا في ( الفرع الثاني ) ثم تشريعيا في ( الفرع الثالث ) . 

الفرع الأول : التعريف اللغوي لحماية الإنتاج الوطني 

     سنتناول بالدراسة تعريف حماية الإنتاج الوطني كما جاء في المعاجم كما يلي : 

 آولا : جـــــــاء فـــــــي معجـــــــم الـــــــلغة الـــــــعربـــــــية المـــــــعاصـــــــر أن « الحـــــــمايـــــــة » مـــــــصدر « حـــــــمى ، حـــــــفظ ، 

صــــيانــــة » ، و تــــعني : « مــــذهــــب إقــــتصادي يــــرمــــي إلــــى حــــمايــــة الــــبضائــــع الــــوطــــنية بــــتقييد عــــمليات 

الإستيراد و بفرض رسوم جمركية على السلع الأجنبية » .

ثـانـيا :  و جــاء تــعريــف الحــمايــة فــي قــامــوس المعجــم الــوســيط ، لــلغة الــعربــية المــعاصــر ، « قــامــوس 

عـربـي - عـربـي » عـلى أنـها : « مـا تـقدمـه الـحكومـة مـن حـمايـة لـلصناعـات الـوطـنية مـثل فـرض رسـوم 

جمركية مرتفعة على المستوردات أو تقديم إعانات للمنتجين المحليين » (1) .

__________________________________________________________

dict      : (1) معجــم المــعانــي ، مــرجــع ســابــق ، تــم الاطــلاع بــتاريــخ 10\04\2021 ، عــلى الــساعــة 10:14 عــلى المــوقــع
ar\www,almaany,com\ ، نـقلا عـن عـليمة صـوشـة ، سـناء بـودالـية ، الإطـار الـقانـونـي لـلإسـتيراد و الـتصديـر فـي ظـل 
حــمايــة الإنــتاج الــوطــني ، مــذكــرة مــقدمــة لــنيل شــهادة المــاســتر ، تــخصص قــانــون الأعــمال ، كــلية الــحقوق و الــعلوم الــسياســية ، 

 جامعة 08 ماي 1945 قالمة ، 2016-2017 ، ص 40 .
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ثــالــثا :  أمـــا فـــي المعجـــم الـــعربـــي عـــامـــة فـــقد جـــاء مـــعنى الحـــمايـــة عـــلى أنـــها : « إتـــجاه يـــدعـــو إلـــى 

تـدخـل الـدولـة لـتوجـيه الإقـتصاد الـخارجـي لـتحقيق أهـداف إقـتصاديـة و إجـتماعـية و سـياسـية مـعينة 

من أهمها تشجيع الصناعات الوطنية و حمايتها » (1) . 

الفرع الثاني : تعريف حماية الآنتاج الوطني من الناحية الإقتصادية 

    مـن أهـم الـتعاريـف الـتي جـاءت عـلى تـبيان تـعريـف حـمايـة الإنـتاج الـوطـني سـنأتـي عـلى ذكـرهـا 

كما يلي  : 

  آولا :«  أنـــها الـــحالـــة الـــتي تســـتخدم فـــيها الـــدولـــة ســـلطتها الـــعامـــة لـــلتأثـــير بـــطريـــق أو بـــآخـــر عـــلى 

إتـجاه المـبادلات الـتجاريـة الـدولـية أو عـلى حجـمها أو إلـى الـطريـقة الـتي تـسوي بـها المـبادلات أو إلـى 

هذه العناصر مجتمعة ، و تسمى أيضا سياسة تقييد التجارة الدولية » (2) .

ثـانـيا : كـذلـك تـعرف عـلى أنـها : «  مجـموعـة مـن الـقواعـد و الإجـراءات و الـتدابـير ، الـتي تـضع قـيودا 

مـباشـرة أو غـير مـباشـرة كـمية أو غـير كـمية ، تـعريـفية أو غـير تـعريـفية عـلى تـدفـق المـبادلات الـتجاريـة 

الخارجية عبر حدود الدولة لتحقيق أهداف إقتصادية » (3) .

  ثـالـثا : تـعرف أيـضا عـلى أنـها : «  مـصطلح يسـتخدم غـالـبا فـي سـياق الإقـتصاد حـيث يـشير إلـى 

السياسات الجمركية ، من أجل حماية أصحاب الأعمال و العمال في بلد ما عن طريق تقييد 

 ________________________________________________________________

 dict\ar\www,almaany,com : (1) معجم المعاني ، المرجع السابق ، الموقع

(2) فــيروز ســلطانــي ، دور الــسياســات الــتجاريــة فــي تــفعيل الإتــفاقــات الــتجاريــة الإقــليمية و الــدولــية - دراســة حــالــة 

الجـــزائـــر و إتـــفاق الشـــراكـــة الأورومـــتوســـطية - ، رســـالـــة مـــقدمـــة كجـــزء مـــن مـــتطلبات لـــنيل شـــهادة المـــاجســـتير ، فـــي 

العلوم الإقتصادية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 2013/2012 ، ص 53 . 

(3) مــــنى مــــسغونــــي ، عــــلاقــــة ســــياســــة الــــواردات بــــالــــنمو الــــداخــــلي لــــلإقــــتصاد الــــوطــــني فــــي الــــفترة المــــمتدة مــــا بــــين 

2001/1970 ، رسـالـة مـقدمـة لـنيل شـهادة المـاجسـتير ، كـلية الـحقوق و الـعلوم الإقـتصاديـة ، جـامـعة ورقـلة ، سـنة 

 2004-2005 ، ص 21 ،  نقلا عن عليمة صوشة ، سناء بودالية ، المرجع السابق ، ص 40 .
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أو تــــنظيم الــــتجارة مــــع الــــدول الأجــــنبية و الــــتي تهــــدف إلــــى حــــمايــــة الــــسوق الــــداخــــلية مــــن المــــنافــــسة 

الخارجية و التشجيع على إستهلاك المنتوجات المحلية » (1) .

رابـعا : و جــاء فــي تــعريــف آخــر عــل أنــها : «  تــبني الــدولــة مجــموعــة مــن الــقوانــين و التشــريــعات و 

إتخاذ الإجراءات المنفذة لها بقصد حماية سلعها أو سوقها المحلية ضد المنافسة الأجنبية » (2). 

  خـامـسا : و فـي تـعريـف آخـر : «  قـيام الـحكومـة بـتقييد حـريـة الـتجارة مـع الـدول الأخـرى بـإتـباع 

بــعض الأســالــيب كــفرض رســوم جــمركــية عــلى الــواردات أو وضــع حــد أقــصى لــحصة الــواردات خــلال 

فترة زمنية معينة مما يوفر نوعا من الحماية للأنشطة المحلية من منافسة المنتجات الأجنبية » (3) . 

الفرع الثالث : التعريف التشريعي لحماية الآنتاج الوطني   

  غــــالــــبا مــــا نجــــد أن الــــقوانــــين و التشــــريــــعات تــــضع تــــعريــــفات فــــي مــــتنها لــــتسهيل المــــفاهــــيم الــــتي 

سـيتناولـها بـالـتنظيم ، و بـالـرجـوع لـلنص الأسـاسـي لـلإسـتيراد و الـتصديـر 03-04 المـعدل و المـتمم 

، نجـد أنـه تـناول فـي الـفصل الـثانـي مـنه و الـذي عـنوانـه ب «  حـمايـة الإنـتاج الـوطـني » ، غـير أن 

تــلك المــواد المــتناولــة تــحت هــذا الــعنوان لــم تــأتــي عــلى شــرح مــصطلح الحــمايــة ولا الإنــتاج ولا حــتى 

مــــصطلح الــــوطــــني و هــــذا مــــا يــــعاب عــــلى المشــــرع كــــون أن هــــذه المــــفاهــــيم جــــد ضــــروريــــة لــــلدارس و 

المـتعامـل الإقـتصادي و الإداريـين الـعامـليين فـي المـجال عـلى حـد سـواء ، و هـذا الـتجاهـل يـؤدي إلـى 

فتح باب التأويلات في مقصود المشرع لهذه المصطلحات . 

__________________________________________________________

دلال الـــــعكيلي ، الحـــــمايـــــة الـــــتجاريـــــة ، تـــــم الإطـــــلاع بـــــتاريـــــخ 11\04\2021، عـــــلى الـــــساعـــــة 15:10 عـــــلى (1)

 M.annabaa.org.economicreports.date : الموقع

(2) شـــــــــرف الـــــــــديـــــــــن أمـــــــــين بـــــــــن عـــــــــواق ، الـــــــــسياســـــــــة الـــــــــتجاريـــــــــة بـــــــــين الحـــــــــريـــــــــة و الـــــــــتقييد ، تـــــــــم الإطـــــــــلاع بـــــــــتاريـــــــــخ 

Univ_ modulamine.coursenline.web  : 11\04\2021، على الساعة 18:33 على الموقع

 (3) نورة بوكونة ، مرجع سابق ، ص 41 . 
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و الــحاصــل أن المشــرع الجــزائــري تــناول تــنظيم «  حــمايــة الإنــتاج الــوطــني » فــي فــصل كــامــلا مــن 

الأمـر رقـم 03-04 ، عـرف الحـمايـة بـألـياتـها مـع شـرح هـذه الآلـيات بـصورة عـرضـية مـا دعـانـا إلـى 

البحث في مصادر قانونية آخرى ذات الصلة . 

   و بـالـرجـوع إلـى فهـرس المـصطلحات الـخاص بـالمـنظمة الـعالمـية لـلتجارة نجـد أنـها قـامـن عـلى شـرح 

مصطلح « الحماية » كما يلي :  

  «  الحــمايــة هــي مــناخــا لــصياغــة الــسياســة الإقــتصاديــة يــعتقد أن هــناك فــائــدة مــن مــنع تــعريــض 

المـنتجيين المحـليين لـصرامـة الأسـواق الـدولـية ، و الـوسـائـل الأسـاسـية لـتحقيق ذلـك هـي الـتعريـفات و 

المــعونــات و قــيود الــتصديــر الإخــتياريــة و الــتدابــير غــير المــتعلقة بــالــتعريــفات ، مــع الــتأكــيد عــلى أقــل  

الإجـراءات شـفافـية ، كـما يـمكن تـعزيـز الحـمايـة مـن خـلال الإسـتخدام النشـط للحـمايـة الـطارئـة و فـي 

مــعظم الــحالات تــعمل الحــمايــة عــلى مجــرد تــأخــير الــتعديــلات المــحترمــة عــلى الــصناعــات غــير الــفعالــة 

إلى الأسواق » (1) . 

  هـــذا بـــالنســـبة لمـــصطلح الحـــمايـــة أمـــا مـــصطلح المـــنتوج نجـــد أنـــه فـــي الـــبروتـــوكـــول رقـــم 6 المـــتعلق 

« بـمفهوم المـنتجات المـنشئة و أسـالـيب الـتعاون الإداري » ، و الـذي يـعد مـلحقا لـلمرسـوم الـرئـاسـي 

رقــــم 05-159 المــــؤرخ فــــي 27 أفــــريــــل 2005 المــــتعلق بــــالــــتصديــــق عــــلى الشــــراكــــة بــــين الإتــــحاد 

الأوروبــــي و الجــــزائــــر الــــسالــــف الــــذكــــر ، نجــــد أنــــه قــــد أتــــى عــــلى شــــرح مــــصطلح المــــنتوج بــــأنــــه : «  

المنتوج المتحصل عليه و إن كان لإستعماله لاحقا خلال عملية تصنيع آخرى » (2) . 

    في حين نجد أن القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش المؤرخ في 25 

 ________________________________________________________________

قـاعـدة بـيانـات المـصطلحات لمـنظمة الـتجارة الـعالمـية ، تـم الإطـلاع بـتاريـخ 12\04\2021، عـلى الـساعـة 13 : (1)

 org.wtoarab.WWW : 10 على الموقع

(2) المـرسـوم الـرئـاسـي رقـم 229/05 ، المـصدق عـلى إتـفاقـية الـتعاون الجـزائـر و الإتـحاد الأوروبـي ، مـرجـع سـابـق 

 ، ص 112 .
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فـيفري 2009 ، فـي المـادة 03 مـنه تـناولـت تـعريـف المـنتوج بـأنـه : « كـل سـلعة أو خـدمـة يـمكن أن 

تـكون مـوضـوع تـنازل بـمقابـل أو مـجانـا » ، و عـن المـرسـوم الـتنفيذي 39/90 المـتعلق بـرقـابـة الـجودة 

و قـــمع الـــغش المـــؤرخ فـــي 30 جـــانـــفي 1990 و مـــن خـــلال مـــادتـــه الـــثانـــية قـــد عـــرف المـــنتوج بـــأنـــه : 

« كل شيء منقول مادي يمكن أن يكون موضوع معاملات تجارية » . 

    و الإنـــتاج بـــأنـــه : « جـــميع الـــعمليات الـــتي تـــتمثل فـــي تـــربـــية المـــواشـــي و المـــحصول الـــفلاحـــي و 

الــجني ، و الــصيد البحــري ، و صــنع مــنتوج مــا و تــوضــيبه و مــن ذلــك فــي أثــناء صــنعه و قــبل أول 

تسويق له » (1) . 

      و فــــي المــــرســــوم الــــتنفيذي 266/90 ، المــــؤرخ فــــي 15 ســــبتمبر 1990 ، المــــتعلق بــــضمان 

المـنتوجـات و الخـدمـات فـي مـادتـه الـثانـية «  المـنتج هـو كـل مـا يـقتنيه المسـتهلك مـن مـنتوج مـادي أو 

خدمة » (2) . 

     و قـد أحـال الأمـر رقـم 04/03 فـي الـكثير مـن مـواده إلـى الـتنظيم و هـو مـا جـعلنا نـبحث فـي 

هــذه الــتنظيمات و المــشار إلــيها فــي كــل مــادة تــقريــبا مــن هــذا الــفصل لــكل آلــية مــن آلــيات الحــمايــة 

المــــــذكــــــورة فــــــي مــــــتنه لنجــــــد أنــــــه و فــــــي المــــــادة 02 مــــــن الــــــفصل الأول مــــــن المــــــرســــــوم الــــــتنفيذي رقــــــم 

221/05 ، المــؤرخ فــي 22 جــويــلية 2005 ، المحــدد لشــروط تــنفيذ الــحق الــتعويــضي و كــيفياتــه 

لنجد شرح لأهم المصطلحات موضوع دراستنا و التي منها :  

« فـــــرع الإنـــــتاج الـــــوطـــــني » : «  هـــــو مجـــــموع المـــــنتجين الـــــوطـــــنيين لـــــلمنتجات …. » ، و هـــــو  ذات 

التقديم في المادة 02 من المرسوم التنفيذي 222/05 ، المؤرخ في 22 جوان 2005 ، المحدد 

 ________________________________________________________________

(1)الـــقانـــون رقـــم 09-03 ، المـــتضمن حـــمايـــة المســـتهلك و قـــمع الـــغش ، المـــؤرخ فـــي 2009/02/05 ، الجـــريـــدة 

الرسمية العدد 15 ، المؤرخة في 2009/03/08 ، ص 12 . 

(2) أحــمد الــتيجانــي بــلعروســي ، أحــمد يــوســفي ، التشــريــع و الــتنظيم المــتعلقان بحــمايــة المســتهلك، الجــزء الأول ،دار 

 هومة ، الجزائر 2010 ، ص 30 ، نقلا عن عليمة صوشة ، سناء بودالية  المرجع السابق ، 42 .
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لشروط تنفيذ الحق ضد الإغراق و كيفياته (1) .  

   و جــاء فــي المــادة 02 مــن الــبروتــوكــول 06 فــقرة 02 ، مــن إتــفاقــية الجــزائــر و الإتــحاد الأوروبــي 

السالفة الذكر : «  …. تعتبر منتوجات ذات منشأ جزائري :  

أ - المنتوجات المتحصل عليها كليا بالجزائر … 

ب - المــــنتوجــــات المــــتحصل عــــليها كــــليا بــــالجــــزائــــر ، و تــــحتوي عــــلى مــــواد لــــم يــــتحصل عــــليها كــــليا 

شريطة أن تكون هذه المواد محل تشغيلات أو تحويلات كافية بالجزائر … » . 

   و المـلاحـظ و الجـلى أن كـل هـذه الشـروحـات لمـصطلح إنـتاج و مـنتوج هـي مـعرفـة حسـب مـقصود 

كـــل قـــانـــون و لـــكن كـــون أن هـــذه الـــقوانـــين ذات صـــلة و تـــدخـــل فـــي الإطـــار الـــتنظيمي لـــلإســـتيراد و 

التصدير كان من الأصح البحث عن مفهوم الإنتاج الوطني في هذه التشريعات الخاصة . 

   و المســتنتج مــن هــذه المــفاهــيم أنــه يــقصد بــالحــمايــة «  الآلــيات الــتي فــرضــها المشــرع الجــزائــري 

لحماية الإقتصاد الوطني من أي خطر يهدد المنتجات ذات المنشأ الجزائري ، 

   أمـــا مـــصطلح الإنـــتاج الـــوطـــني «  الإنـــتاج الـــوطـــني كـــل ســـلعة أو خـــدمـــة قـــابـــلة لـــلتسويـــق و يـــكون 

المستهلك في حاجتها تصنع و تجهز و تقدم من أعوان محليين على الإقليم الجزائري » (2) . 

المطلب الثاني : أدوات حماية الإنتاج الوطني  

   لا تـتوقـف الـسياسـات الإقـتصاديـة و التشـريـعية عـند حـدود إيـجاد مـنتوج وطـني تتخـلى بـمقتضاه 

الدولة عن إستيراد مثيله الأجنبي كمرحلة أولى ، بل أن الهدف الأساسي من هذا المنتوج هو أن 

 ________________________________________________________________

المـرسـوم الـتنفيذي رقـم 222/05 ، المـتضمن تحـديـد لشـروط تـنفيذ ضـد الإغـراق و كـيفياتـه ، المـؤرخ فـي 22 (1)

جوان 2005 ، الجريدة الرسمية العدد 43 ، المؤرخة في 2005/06/22 ، ص 15 . 

عــليمة صــوشــة ، ســناء بــودالــية ، الإطــار الــقانــونــي لــلإســتيراد و الــتصديــر فــي ظــل حــمايــة الإنــتاج الــوطــني ، (2)

 المرجع السابق ، ص 40 .
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تــتوفــر فــيه المــعايــير الــتنافــسية و الــقدرة عــلى صــمود أمــام المــنافــسة الأجــنبية و إكــتساب الــدولــة فــي 

هــذه الــحالــة مــيزة نســبية فــي إطــار الــتبادل الــدولــي الــتجاري مــتعدد الأطــراف و ضــمان مــساهــمته 

في الدخل الوطني ، و في هذه المرحلة يصطلح عليها بعملية التطوير و الترقية . 

   غـير أن هـذا الـوصـول إلـى هـذه المـرحـلة يسـبقها تـوفـير أدوات الحـمايـة لـلمنتج الجـديـد سـواءا كـانـت 

قـانـونـية أو فـنية كـإتـخاذ جـملة مـن الـتدابـير فـي شـكل قـيود عـلى دخـول المـنتوج الأجـنبي بـإقـليم الـدولـة 

، سـواءا كـانـت قـيود جـمركـية و الـتي مـن شـأنـها الـزيـادة فـي تـكالـيفه أو رسـوم مـختلفة أو فـرض قـيود 

كـمية حـيث لا يـسمح للمسـتورد بـإسـتيراد سـوى كـمية محـددة مـن المـنتوج الأجـنبي ، و هـذه الـتدابـير 

يـصطلح عـليها بـالـتدابـير الحـمائـية و هـي مـؤقـتة فـي كـل الأحـوال إلـى حـين إكـتمال مـعايـير المـنافـسة 

فـي المـنتوج الـوطـني ، و قـد يـتسع أو يـضيق نـطاق الـتدابـير الحـمائـية تـبعا لـوجـود إنـدمـاج تشـريـعي 

أو إقــتصادي ، أمــا إذا غــاب هــذا الإنــدمــاج فــيكون لــلدولــة هــامــش واســع مــن الحــريــة فــي إتــخاذ مــا 

تراه مناسبا من أساليب الحماية . 

    فــفي الــحالــة الأولــى تــعتبر الــتدابــير الحــمائــية إســتناءا فــي الــنظام الــدولــي الــتجاري الــذي تــرعــاه 

المـنظمة الـعالمـية لـلتجارة ، بـينما فـي الـحالـة الـثانـية يـعتبر أصـلا ، حـيث يـكون الهـدف الأسـاسـي مـن 

تدخل الدولة هة حماية منتوج وطني لم تكتمل فيه معايير التنافسية بعد . 

    و يـــبدوا أن المشـــرع الجـــزائـــري إتـــجه فـــي هـــذا الـــسياق نـــحو تـــبني الـــقواعـــد الـــدولـــية المـــنبثقة عـــن 

إتـفاقـيات تحـريـر الـتجارة الـعالمـية لـتحقيق هـدفـين أسـاسـيين ، الأول هـو تـكييف المـنظومـة التشـريـعية 

المــؤطــرة لــلإقــتصاد و الــتجارة ضــمن مشــروع الإنــضمام لــلمنظمة الــهالمــية لــلتجارة ، و الــثانــي تــوفــير 

الحــــمايــــة لــــلمنتوج الــــوطــــني إنــــطلاقــــا مــــن قــــواعــــد الــــنظام الــــدولــــي الــــتجاري مــــتعدد الأطــــراف كــــآلــــية 

لـــلإنـــدمـــاج الإقـــتصادي ، و مـــن بـــين الـــقواعـــد الإتـــفاقـــية الـــتي يـــرتـــكز عـــليها الـــنظام الـــدولـــي الـــتجاري 

مـــــتعدد الأطـــــراف الـــــتي تـــــتمسك بـــــها الـــــدول و تـــــبناهـــــا المشـــــرع الجـــــزائـــــري هـــــي مـــــكافـــــحة االإغـــــراق 

التجاري غير المشروع و الدعم غير المشروع  (1) .  

 _________________________________________________
(1) حــميد فــلاح ، الآلــيات الــقانــونــية لــترقــية المــنتوج الــوطــني و إدمــاجــه ، مجــلة بــحوث الجــزائــر، الــعدد 01 ، جــامــعة 

 الجيلالي بونعامة - خميس مليانة - ، تم نشر المقال في 08 مارس 2019 ، ص 11 ، ص 12 . 
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الفرع الأول : حماية المنتج الوطني عبر مكافحة الإغراق التجاري  

    تـتمحور إتـفاقـيات تحـريـر الـتجارة الـعالمـية حـول تـرسـيخ مـبدأ قـانـونـي هـو تحـريـر الـتجارة الـعالمـية 

مــن كــافــة الــقيود و الــحواجــز ســواءا كــانــت قــانــونــية أو إداريــة أو كــمية أو نــوعــية أو جــمركــية و مــن ثــم 

إحــترام مــبدأ الــنفاذ إلــى الأســواق و الــشفافــية فــي الــسياســات الــتجاريــة الــوطــنية ، ولا شــك فــي أن 

هــذا الإلــتزام يــسمح بــتخصيص كــل فــي دولــة فــي إنــتاج الســلع الــتي تــتوافــق مــع الــظروف المــختلفة 

طـبيعية كـانـت أو مـالـية أو بشـريـة و الـتي تـساعـد عـلى الـتحكم فـي الـتكلفة و تـمتع مـنتجاتـها بـميزات 

نســــبية تــــجعلها قــــادرة عــــلى إكــــتساب الــــتنافــــسية المــــطلوبــــة فــــي الأســــواق الــــتجاريــــة الــــدولــــية و عــــلى 

أســـاســـها تـــشارك فـــي الـــتبادل الـــدولـــي الـــتجاري ، و تـــجني المـــنافـــع المـــقترضـــة مـــالـــيا أو إقـــتصاديـــا 

إضــافــة إلــى الــتكييف مــعا ظــروف المــنافــسة مــن خــلال تــطويــر و تــرقــية مــنتجاتــها و إكــسابــها المــعايــير 

الدولية المتعارف عليها . 

    غــــير أن الــــعلاقــــات الــــدولــــية الــــتجاريــــة تــــعرف الــــعديــــد مــــن المــــمارســــات الــــتجاريــــة غــــير الــــعادلــــة و 

الســلوكــات غــير المشــروعــة الــتي تهــدف إلــى المــساس بــحقوق و مــصالــح الــدول و مــن ورائــها المــنتجين 

المحــليين لــديــها أو الإلــتفاف عــلى قــواعــد و مــبادئ الــنظام الــدولــي الــتجاري مــتعدد الأطــراف بــتغيير 

الـوضـع المـعتاد أو الـحقيقي لأي مـنتوج مـوجـه لـلتصديـر نـحو أسـواق دول آخـرى و مـحاولـة إسـتبعاد 

قواعد المنافسة و متطلبات الشفافية بين المتعاملين في مجال التجارة الدولية . 

   و يـعتبر الإغـراق الـتجاري غـير مشـروع مـن أهـم السـلوكـيات الـتي تـلجأ إلـيها بـعض الـدول سـواءا 

كـانـت مـتقدمـة أو نـامـية فـي سـياق الـتبادل الـتجاري ، بـل يـشكل أخـطر سـلوك تـعانـي مـنه الـعلاقـات 

الــــدولــــية الــــتجاريــــة و يظهــــر ذلــــك مــــن خــــلال عــــدد الــــشكاوى المــــقدمــــة أمــــام جــــهاز تــــسويــــة المــــنازعــــات 

بـالمـنظمة الـعالمـية لـلتجارة مـما يـعطي صـورة واضـحة عـن حجـم الـصعوبـات الـتي تـواجـهها المـنتوجـات 

الوطنية و في لوجها للأسواق الدولية (1) .  

 ________________________________________________________________

 (1) حميد فلاح  ،  المرجع السابق ، ص 12 . 
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    و عـليه فـإن مـصطلح الإغـراق مـن المـصطلحات الـدقـيقة فـي أدبـيات الـتجارة الـدولـية ز حـتى فـي 

التشــريــع الــوطــني مــما يســتلزم مــحاولــة الإحــاطــة بــه ( آولا ) ، كــما أنــه لا يــمكن بحســب إتــفاقــيات 

تحـريـر الـتجارة الـعالمـية و قـواعـد الـقانـون الـوطـني إعـتبار أي إغـراق بـأنـه غـير مشـروع ، بـل لا بـد مـن 

تـوافـر شـروط قـانـونـية و مـعايـير فـنية دقـيقة حـتى يـمكن لـلدولـة إتـخاذ تـدابـير ضـد هـذا السـلوك و مـن 

ثم حماية المنتوج الوطني من هذا العمل المنافي للمنافسة ( ثانيا ) . 

آولا : مفهوم الإغراق التجاري  

    لـلإغـراق الـتجاري طـابـعا إقـتصاديـا ، لـكن فـهمه مـن الـناحـية الـقانـونـية و الـفنية و كـذا مـدى تـأثـيره 

عـــلى المـــنتوج الـــوطـــني و المـــنافـــسة بـــين المـــتدخـــلين فـــي الـــتجارة الـــدولـــية عـــلاوة عـــلى آلـــيات مـــكافـــحته 

مـسائـل لا يـمكن فـهمها إلا بـالـرجـوع لـلإطـار الـقانـونـي الـناظـم لـلممارسـات الـتجاريـة الـدولـية ، و مـن 

ثـــم فـــإن أحـــكام الإغـــراق الـــتجاري تجـــد مـــصدرهـــا فـــي الـــوثـــائـــق الـــقانـــونـــية المـــعتمدة مـــن قـــبل المـــنظمة 

الـعالمـية لـلتجارة و خـاصـة إتـفاق مـكافـحة الإغـراق الـتجاري غـير المشـروع ، و هـو الإتـفاق الـذي جـاء 

فـي مـعرض شـرح كـيفية تـطبيق المـادة الـسادسـة مـن إتـفاقـية الـجات GATT و تـبنته إتـفاقـية مـراكـش 

المـــــؤســـــسة لـــــلمنظمة الـــــعالمـــــية لـــــلتجارة فـــــي المـــــلحق 01 بـــــعد تـــــطويـــــره و تـــــنقيحه فـــــي جـــــولـــــة طـــــوكـــــيو 

لــلمفاوضــات 1979 (1) ، حــيث جــاء فــي المــادة 01 الــفقرة الــثانــية مــن الإتــفاقــية «  يــعتبر مــنتج مــا 

مــنتج مــغرق إذا أدخــل فــي تــجارة بــلد مــا بــأقــل قــيمة الــعاديــة إذا كــان ســعر تــصديــر المــنتج المــصدر 

مــن بــلد إلــى آخــر أقــل مــن الــسعر المــماثــل فــي مجــرى الــتجارة الــعاديــة لــلمنتج المــشابــه حــيث يــوجــه 

للإستهلاك في البلد المصدر » . 

    و عــليه فــإن الإغــراق عــمليا هــو بــيع الســلعة المــصدرة فــي بــلد الإســتيراد بــسعر أقــل مــن الــسعر 

الذي تباع به عادة في البلد المصدر .  

 ________________________________________________________________

(1) محــمد الــسعيد الــدقــاق ، مــصطفى ســلامــة حســين ، المــنظمات الــدولــية المــعاصــرة ، آلــية إدارة إتــفاقــات الــجات ، 

 الإسكندرية ، منشأة المعارف بدون سنة ، ص 143 .
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    أمـا عـن مـفهوم الإغـراق فـي التشـريـع الجـزائـري فـقد جـاء مـتطابـقا مـع مـا جـاء فـي إتـفاق مـكافـحة 

الإغـراق الـذي تـبنته المـنظمة الـعالمـية لـلتجارة حـيث عـرفـه المشـرع مـن خـلال المـرسـوم رقـم 222/05 

 ، (1)

     و تحـــديـــدا فـــي المـــادة 10 مـــنه بـــقولـــها : «  يـــوجـــد الإغـــراق عـــندمـــا يـــدخـــل مـــنتوج بـــلد مـــا إلـــى 

السوق الوطنية بسعر أقل من القيمة العادية لمنتج مماثل » (2) . 

و عـمومـا فـإن الإغـراق الـتجاري غـير مشـروع يـعد سـلوكـا مـشوهـا لـلتجارة الـدولـية و يـضر بـالمـنافـسة 

المشـروعـة داخـليا و دولـيا و يـناقـض بـوضـوح الشـرعـية الـدولـية الـتجاريـة ، حـيث تـأتـيه الـدولـة المـصدرة 

لـــلحفاظ عـــلى أســـواق أجـــنبية بـــعد إكـــتساحـــها بـــمنتجات ، كـــما يـــمكن أن يـــكون الهـــدف مـــنه تـــحقيق 

مـركـز إجـتماعـي بـعد إخـراج المـنافسـين مـن الـسوق محـل الإغـراق و مـن ثـم الإضـرار بـالمـنتوج الـوطـني 

المماثل في بلد الإستيراد (3) .  

غــير أن تحــريــك دعــوى المــسؤولــية الــدولــية بــشأن الإغــراق الــتجاري أمــام جــهاز الــتسويــة المــنازعــات و 

تــــمسك الــــدولــــة بــــإتــــخاذ الــــتدابــــير ضــــد الــــدولــــة المتســــببة فــــيه مــــرهــــون بــــتوافــــر شــــروط قــــانــــونــــية و فــــنية 

صارمة .  

 ________________________________________________________________

(1) المـرسـوم الـتنفيذي رقـم 222/05 ، المـتضمن تحـديـد شـروط تـنفيذ الـحق ضـد الإغـراق و كـيفياتـه ، المـؤرخ فـي 

22 يونيو 2005 ، الجريدة الرسمية العدد 43 ، المؤرخة سنة 2005 . 

(2) و يـبدو أن هـذا الـتطابـق بـين التشـريـع الجـزائـري و قـواعـد إتـفاق مـكافـحة الإغـراق الـتجاري عـلى الـصعيد الـدولـي 

قـد جـاء إسـتجابـة لمـا نـصت عـليه إتـفاقـية مـنظمة الـتجارة الـعالمـية و تحـديـدا المـادة 4/16 مـن إتـفاقـية مـراكـش و الـتي 

تــــلزم كــــل عــــضو بــــمطابــــقة قــــوانــــينه و لــــوائــــحه و إجــــراءاتــــها الإداريــــة مــــع إلــــتزامــــاتــــه المــــنصوص عــــليها فــــي الإتــــفاقــــات 

الملحقة ، حيث يكون المشرع الجزائري قد وفر الأرضية القانونية المناسبة قبل إنضمام محتمل إلى هذه المنظمة . 

(3) نــلاحــظ أن المشــرع الجــزائــري قــد وســع كــثيرا مــن نــطاق الحــمايــة الــقانــونــية لــلمنتوج الــوطــني فــيما يــتعلق بــمدى 

الضرر ، بحيث يشمل الضرر الذي يلحق بمنتوج جزائري قائم أو حتى التأخير في إنشاء هذا المنتوج ، 
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   و مـــن الأمـــثلة الـــواقـــعية لهـــذا الـــشكل مـــن الإغـــراق مـــا قـــامـــت بـــه شـــركـــة « وانـــادو » ، و هـــي فـــرع 

مـتخصص فـي شـبكة الأنـترنـيت لشـركـة فـرنـسية لـلإتـصالات « Waanadoo » الـلاسـلكية ، حـيث 

قــامــت هــذه الشــركــة بــبيع مــنتوجــاتــها بــأقــل مــن ســعرهــا ، أي مــع تحــمل خــسارة فــي الــسعر ، و هــي 

المـنتوجـات الـخاصـة بـبرامـج تـتعلق بشـبكة الأنـترنـيت المـخصصة للجـمهور ، و هـذا مـا حـال دون دخـوا 

منافسين جدد إلى السوق ، و بالتالي إضرار المنافسين لهذه الشركة . 

    و فــي 16 جــويــلية 2003 ، إعــتبرت الــلجنة الأوروبــية فــي بــروكســل أن هــذه الشــركــة قــد إتــبعت 

سـياسـة مـدبـرة لـكي تـسيطر عـلى جـزء كـبير مـن الـسوق الـذي يشهـد إزدهـارا واضـحا ، و قـد لاحـظت  

الـلجنة المـشار إلـيها أن نـصيب تـلك الشـركـة فـي الـسوق قـد إرتـفع مـن 46 % إلـى % 75 و ذلـك فـي 

الـفترة مـن نـهايـةعـام 1999 و حـتى أكـتوبـر 2002 ، و قـد دعـم هـذا الإتـهام مـن جـانـب الشـركـات 

الأخرى التي تعمل في هذا المجال . 

    لـذلـك فـبعد إنـتهاء الـتحقيق الـلازم فـي هـذه الـقضية أصـدرت الـلجنة قـرارهـا بـتوقـيع عـقوبـة مـالـية 

كبيرة على الشركة مقدارها 10.35 مليون يورو (1) .  

ثانيا : شروط حماية المنتج الوطني عن طريق تدابير مكافحة الإغراق  

    لـقد حـرص عـلى وضـع إتـفاق مـكافـحة الإغـراق الـذي تـتمسك بـه الـدولـة لحـمايـة مـنتوجـها الـوطـني 

عــلى تــضمينه شــروط صــارمــة خــتى لا تــتعسف الــدولــة فــي الإدعــاء بــالإغــراق الــذي لــم يــبلغ حــدا مــن 

الجسامة و من ثم لا يرقى إلى وصف عدم المشروعية و هي :  

1- التقدير الحقيق و حساب التكاليف المساهمة في حدوث الإغراق . 

 ________________________________________________________________

(1) محـمد صـالـح الـشيخ ، الإغـراق و آثـره عـلى الـتنمية الإقـتصاديـة فـي الـدول الـنامـية ، مـؤتـمر الـجوانـب الـقانـونـية و 

الإقـتصاديـة لإتـفاقـيات مـنظمة الـتجارة الـعالمـية كـآلـية حـمايـة حـقوق المـلكية الـفكريـة ، جـامـعة الإمـارات الـعربـية المتحـدة ، 

 من 09 إلى 11 ماي 2004 ، ص 33 .
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2- أن يتم الإعتداد بزمن معين كأساس لمقارنة سعر التصدير و قيمته المعتادة . 

3- ضــــرورة الأخــــذ بــــعين الإعــــتبار فــــارق ســــعر الــــصرف بــــين عــــملة الــــدولــــة المــــصدرة و عــــملة الــــدولــــة 

المستوردة أثناء قيام عملية التصدير . 

4- ضــرورة تــحقق الــضرر مــن خــلال زيــادة حجــم الــواردات الــتي تــؤثــر عــلى الأســعار فــي الــسوق 

المحــــلية ، بــــحيث يحــــدد إنــــخفاض كــــبير فــــي ســــعر المــــنتوج الأجــــنبي المســــتورد مــــقارنــــة بــــسعر نــــفس 

المنتوج الوطني (1) .  

     و مــن خــلال هــذا الــعرض يــمكن تــسجيل مــلاحــظة فــي غــايــة الأهــمية أن المشــرع الجــزائــري لــم 

يــكتفي بــتوفــير قــواعــد الحــمايــة مــن خــلال التشــريــعات الــوطــنية فحســب ( قــانــون المــنافــسة ، و قــانــون 

المـــمارســـات الـــتجاريـــة ) ، بـــل أدخـــل المـــعايـــير الـــدولـــية فـــي قـــواعـــد الـــقانـــون الـــوطـــني لـــضمان حـــمايـــة 

المـنتوج الـوطـني الـذي يـتعرض لمـنافـسة غـير مشـروعـة (2) . عـن طـريـق الإغـراق الـتجاري غـير المشـروع 

خـاصـة فـي ظـل سـيادة مـبدأ تحـريـر الـتجارة الـعالمـية ، و إن كـانـت هـذه الحـمايـة نـظريـة حـالـيا مـتمثلة 

فــــي وجــــود نــــصوص قــــانــــونــــية دون تــــفعيلها لأن الجــــزائــــر لــــم تــــحقق الــــعضويــــة فــــي المــــنظمة الــــعالمــــية 

للتجارة لحد الأن ، ثم أن إقتصادها لا زال يعتمد بشكل شبه كامل على الإستيراد . 

الفرع الثاني : مكافحة الدعم غير المشروع كآلية لحماية المنتوج الوطني   

    من المتعارف عليه أن النظام القانوني للتجارة الدولية يسعى إلى التوفيق بين ضرورة إستمرار 

 ________________________________________________________________

(1 ACOMMENIRY  ON  THE  WTO  AND  DUMPING  COOLE  /VOL

DAVID PALMEIER /  30.2005 /JOURNAL OF WORLD TRADE

(2) غير أن هذه الحماية و في حالة الإنضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة تعد إستثناءا و ليس أصلا ، 
فهي مقررة بشروط صارمة كما أن التدابير التي تتخذها الدولة محصورة فقط في فرض الرسوم الجمركية على 

المنتج الأجنبي لتعويض الضرر فقط دون التوسع فيها للحد الذي يمس بمبدأ تحرير التجارة العالمية . 
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و إسـتقرار مـبدأ تحـريـر الـتجارة الـعالمـية فـي كـل الـقطاعـات الـتجارة الـدولـية ، و أيـضا ضـرورة حـمايـة 

المـنافـسة الـتجاريـة الـدولـية و تـكريـس مـبدأ الـشفافـية و إحـترام مـبدأ الـنفاذ إلـى الأسـواق ، و مـن ثـم 

لا يـمكن مـن حـيث الأصـل قـبول مـعظم الـدول الأعـضاء فـي المـنظمة الـعالمـية لـلتجارة لأن يـكون مـبدأ 

تحـــريـــر الـــتجارة المـــتضمن فـــي إتـــفاقـــيات تحـــريـــر الـــتجارة و فـــي التشـــريـــعات الـــوطـــنية لـــلدول كـــمناط 

لــتمريــر ســلوكــيات دولــية غــير مشــروعــة تهــدف إلــى المــساس بــالشــرعــية الــدولــية الــتجاريــة عــن طــريــق 

التحايل و إستخدام وسائل غير مشروعة . 

     و يـعتبر الـدعـم غـير مشـروع مـن أخـطر المـمارسـات الـدولـية الـتجاريـة الـضارة بـالمـنافـسة و بـمبدأ 

الشفافية التي تثير الكثير من المنازعات أمام جهاز تسوية المنازعات بالمنظمة العالمية للتجارة . 

آولا : مفهوم الدعم الغير المشروع  

    يـعتبر مـصطلح الـدعـم مـن المـصطلحات الإقـتصاديـة أسـاسـا ، و لـكن فـهمه و إسـتيعاب تـأثـيراتـه 

و أسـالـيبه و آلـيات مـكافـحته كـلها مـسائـل لا يـمكن فـهمها إلا بـالـرجـوع إلـى الإتـفاقـية الـدولـية بـشأن 

الـــدعـــم و الإجـــراءات الـــتعويـــضية و هـــو الإتـــفاق المـــتضمن فـــي المـــلحق رقـــم (1) بـــالـــوثـــيقة الـــختامـــية 

لـــنتائـــج الـــجولـــة أوروجـــواي بـــشأن تـــطبيق المـــادة الـــسادســـة ، و المـــادة الـــسادســـة عشـــر مـــن إتـــفاقـــية 

الـــجات  و الـــذي تـــضمن قـــواعـــد فـــرض الإجـــراءات الـــتعويـــضية ضـــد الـــواردات مـــن الـــدول الـــتي تـــقدم 

حـــكومـــتها دعـــم لـــلمنتجات الـــتي تـــصدرهـــا و يـــترتـــب عـــليها ضـــرر مـــادي بـــالمـــنتجات المحـــلية فـــي دول 

آخرى و من ثم يشكل الدعم غير المشروع سلوكا ضارا بالمنافسة التجارية الدولية . 

    و قـد عـرفـت الـدكـتورة هـيفاء نـجيب مـهودر الـدعـم بـأنـه : «  مـساهـمة مـالـية أو غـير مـالـية تـقدمـها 

الــــحكومــــة لمــــتعامــــل إقــــتصادي الــــغرض مــــنها مــــساعــــدتــــه عــــلى إســــتمرار فــــي الــــسوق أو تــــمكينه مــــن 

التصدي للمنافسة » (1) .  

 ________________________________________________________________

 (1) حميد فلاح ، الآليات القانونية لترقية المنتوج الوطني و إدماجه  ، المرجع السابق ، ص 14 .

72



 الفصل الثاني  :           الأحكام القانونية المتعلقة بعمليتي الإستيراد و التصدير
__________________________________________________________

     و عـليه يـتشكل الـدعـم غـير المشـروع عـادة فـي صـورة تحـمل الـدولـة لـتكالـيف كـان مـن المـفروض أن 

يتحملها المتعامل الإقتصادي مما يساهم في التأثير على مجريات المنافسة العادلة بينه و بين  

المــــتعامــــل فــــي نــــفس المــــنتوج فــــي الــــدولــــة المســــتوردة ، و الهــــدف الأســــاســــي مــــن الــــدعــــم الــــحكومــــي 

للمتعامل الإقتصادي عموما هو السيطرة على الأسواق الدولية و إكتساب المنتوج ميزة نسبية 

أو مــطلقة ، بــحيث يــعمل هــذا الــدعــم عــلى الــتقليل مــن الــتكالــيف و مــن ثــم قــد يــباع المــنتج بــسعر أقــل 

من مثيله في البلد المستورد (1) . 

   و عـليه يـصبح هـذا الـدعـم غـير مشـروع يـشكل خـطأ إذا ألـحق ضـرر بـبضاعـة محـلية أو يـؤدي إلـى 

إعـاقـة قـيام صـناعـة محـلية فـي بـلد الإسـتيراد ، و مـن ثـم يـمكن إتـخاذ إجـراءات ضـد المتسـبب فـيه و 

مطالبته بالتعويض بعد رفع شكوى به أمام جهاز تسوية المنازعات بالمنظمة العالمية للتجارة .  

ثانيا : آلية مكافحة الدعم غير المشروع  

   أعــطى إتــفاق مــكافــحة الــدعــم الــغير مشــروع الــحق لــلدولــة المــتضررة ( بــلد الإســتيراد ) فــي فــرض  

رسـوم جـمركـية بـعد رفـع الـشكوى مـن المـؤسـسة أو المـتعامـل الإقـتصادي الـوطـني و مـباشـرة السـلطة 

المختصة للتحري بهذا الخصوص .  

و المـقصود بـالـدعـم المـوجـب لـلمسؤولـية ذلـك الـدعـم المـوصـوف بـالأحـمر لخـطورتـه عـلى المـنتج الـوطـني و 

قـد نـص المشـرع الجـزائـري عـلى آلـية الحـمايـة الـدولـية مـن هـذا السـلوك ضـمن المـرسـوم الـتنفيذي رقـم 

221/05 (2) ، رغــم أن الجــزائــر ليســت عــضو بــالمــنظمة الــعالمــية لــلتجارة و مــع ذلــك يــبدو أن تــبني 

هذه الآلية جاء في إطار مشروع الإنضمام لهذه المنظمة و تكييف التشريعات الوطنية مع 

 ________________________________________________________________

(1) محـمد نـبيل الـشيمي ، مـفهوم الـدعـم و الإغـراق و الـوقـايـة و كـيفية الحـد مـنها حـمايـة لـصناعـات الـوطـنية ، مجـلة 

الحوار المتمدن ، العدد 85 ، سنة 2008 ، ص 15 . 

(2) المـرسـوم الـتنفيذي رقـم 221/05 المـتضمن تحـديـد شـروط تـنفيذ الـحق الـتعويـضي و كـيفياتـه ، المـؤرخ فـي 22 

 يونيو 2005 ، الجريدة الرسمية العدد 43 ، المؤرخة سنة 2005 .
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الــــقواعــــد الــــدولــــية كشــــرط لإكــــتساب الــــعضويــــة ، و مــــع ذلــــك حــــري بهــــذه الــــدراســــة أن تــــشير إلــــى أن 

الجـــزائـــر لازلـــت هـــي نـــفسها تـــمارس هـــذا الـــدعـــم حـــالـــيا لـــلعديـــد مـــن المـــنتوجـــات ســـعيا مـــنها لـــترقـــية و 

تــشجيع الــصادرات خــارج المحــروقــات و تــأســيس هــيئات إداريــة لهــذا الــغرض مــنها غــرفــة الــتجارة و 

الــصناعــة ، و الشــركــة الجــزائــريــة لــتأمــين و ضــمان الــصادرات ، و الــديــوان الــوطــني لــترقــية الــتجارة 

الـخارجـية و الـصندوق الـخاص بـترقـية الـصادرات ، و يـضاف إلـى ذلـك الـدعـم المـالـي الـكبير المـوجـه 

للقطاع الفلاحي (1) . و الذي يتعارض حتما مع إتفاقية الزراعة في إطار المنظمة العالمية للتجارة  

  و يــــــشار أخــــــيرا أن إســــــتفادة الجــــــزائــــــر مــــــن آلــــــية الحــــــمايــــــة ضــــــد الــــــدعــــــم غــــــير المشــــــروع مــــــرهــــــون 

بـإنـضمامـها لهـذه المـنظمة و دون ذلـك تـبقى هـذه الـنصوص ذات قـيمة نـظريـة فـقط خـصوصـا فـي ظـل 

إعتماد الإقتصاد الجزائري حاليا على إستيراد معظم المنتوجات الأجنبية (2) . 

المطلب الثالث : أهداف حماية الإنتاج الوطني  

   شهـــدت فـــترة الـــثلاثـــينات مـــن الـــقرن العشـــريـــن تـــزايـــدا نـــحو الحـــمايـــة ، فـــقد أخـــذت إهـــتمام بـــعض 

المـــــــفكريـــــــن الـــــــذيـــــــن دافـــــــعوا عـــــــنها مـــــــنهم الإقـــــــتصادي الألمـــــــانـــــــي الـــــــشهير «  فـــــــريـــــــدريـــــــش ليســـــــت » 

Freidrich List فـــي كـــتابـــه «  الـــنظام الـــوطـــني لـــلإقـــتصاد الـــسياســـي » ســـنة 1841 ، يســـتند 

أنــصار الحــمايــة الــتجاريــة إلــى أهــداف إقــتصاديــة و أهــداف غــير إقــتصاديــة ، و ذلــك أن الإعــتبارات 

الإقـتصاديـة ليسـت المـعيار الـوحـيد الـذي تسـتند إلـيه الـدولـة فـي تـقييد الـتجارة الـدولـية أو تحـريـرهـا ، 

و هي كالآتي : 

الفرع الأول : الأهداف الإقتصادية   

آولا :  حماية الصناعة الناشئة   

 ________________________________________________________________

و هـذا يـتعارض مـع الـفقرة الأولـى مـن المـادة الـتاسـعة مـن إتـفاق الـزراعـة الـتي تـعتبر الـدعـم المـقدم مـن الـحكومـات (1)

للصادرات الزراعية من قبيل الدعم الغير مشروع و الموجب للمسؤولية . 

 (2) حميد فلاح ، الآليات القانونية لترقية المنتوج الوطني و إدماجه  ، المرجع السابق ،  ص 14 .
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  تـعتبر حـمايـة الـصناعـة الـناشـئة مـن الأكـثر الأهـداف رواجـا فـي الـدول الـنامـية عـلى الـرغـم مـن أنـه 

قــام فــي الــدول الــصناعــية المــتقدمــة (1) ، و يــتلخص هــذا الهــدف فــي أنــه يــجب عــلى الــدولــة أن تــقوم 

بحــمايــة الــصناعــات الــناشــئة فــيها ، و إلا لمــا إســتطاعــت هــذه الــصناعــة الــصمود فــي وجــه المــنافــسة 

لــلصناعــات الأجــنبية الــتي تــمتاز عــليها (2) بــالتجــربــة الــطويــلة و الــتنظيم لــلأيــادي الــعامــلة المــدربــة و 

الــظروف المــلائــمة ، مــما يــمكنها مــن الــتمتع بــمزايــا الإنــتاج الــكبير ، و هــناك عــدة قــيود لــتطبيق مــبدأ 

حماية الصناعات الناشئة أهمها الشروط التالية : 

  1- يــجب أن لا تحــمي الــدولــة الإنــتاج الــزراعــي مــن المــنافــسة الأجــنبية ، لأن الــدولــة إمــا أن تــكون 

مــــتهيئة بــــطبيعتها لــــلتخصص فــــي إنــــتاج زراعــــي مــــعين ، و إمــــا ألا تــــكون كــــذلــــك و فــــرض الحــــمايــــة 

بالطبع لن يؤدي إلى جعل الدولة أقدر على الزراعة إذا لم تكن مهيأة لها . 

2- أن الحــمايــة يــجب ألا تــفرض إلا بــالنســبة لــلصناعــات المــهيأة بــطبيعة الــظروف الإقــتصاديــة فــي 

الــــبلد ، لــــلتقدم و لــــلبقاء و المــــقدرة عــــلى مــــنافــــسة الــــصناعــــات الــــخارجــــية مســــتقبلا ، فــــلا يــــجوز مــــثلا 

حــمايــة الــصناعــات الــتي لــن نســتطيع أبــدا مــنافــسة الــصناعــة الــخارجــية المــتطورة ، فــالــنظريــة تــوجــب 

حماية الصناعة الناشئة في طور نشأتها فقط حتى يستكمل نموها . 

3- يـجب أن تـكون الحـمايـة مـؤقـتة ، و أن تـغطي فـقط الـفترة الـلازمـة لـنمو الـصناعـة الـناشـئة ، و أن 

تـلغى بمجـرد وصـول هـذه الـصناعـة لمـرحـلة إكـتمالـها ، ويـمكن فـي هـذه الـحالـة تـخفيض الـقيود بـتدرج 

و بنسـبة تـتماشـى مـع درجـة تـحسن الـصناعـة الـناشـئة ، و هـذا الـتحسن يـتوافـق مـع المـزايـا المـتوفـرة 

للصناعات الأجنبية (3) .  

 ________________________________________________________________

(1)حسام علي داود و آخرون ، مرجع السابق ، ص 129 . 

(2) منى مسغوني ، مرجع سابق ، ص 22 

 (3) منى مسغوني ، مرجع سابق ، ص 23 .
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ثانيا : إجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية   

    قــــد تــــشجع ســــياســــة حــــمايــــة الأســــواق الــــوطــــنية الشــــركــــات الأجــــنبية عــــلى إنــــشاء فــــروع لــــها فــــي 

الـداخـل ، لـتتجنب عـبأ الـرسـوم الجـمركـية المـفروضـة ، فـإذا كـان بـلد مـا فـي حـاجـة إلـى رؤوس الأمـوال 

لـــتنمية صـــناعـــة مـــا ، فـــمن المـــمكن أن يـــفرض الحـــمايـــة لهـــذه الـــصناعـــة لـــتشجيع الإســـتثمار الأجـــنبي 

فـيها ، و هـذا مـن خـلال إغـرائـها بـتجنيبها الـرسـوم الجـمركـية المـفروضـة و حـمايـتها مـن المـنافـسة مـن 

الدول الأخرى ، و هذا بهدف زيادة العمالة و إنشاء صناعات محلية و تطوير الأساليب التقنية . 

ثالثا : تنوع الإنتاج و تخفيف الإستقرار الإقتصادي   

   يـتمسك أنـصار الحـمايـة بهـذه الـحجة عـلى أسـاس تـنوع الإقـتصاد الـقومـي و عـدم تـخصصه مـن 

نـــاحـــية واحـــدة ، أي مـــن نـــواحـــي الإنـــتاج يـــعتبر ضـــمانـــا لأخـــطر الهـــزات الإقـــتصاديـــة الـــعنيفة الـــتي 

تـزعـزع مـركـز الـدولـة المـالـي ، فـإعـتماد الـدولـة عـلى نـوع واحـد أو بـضعة أنـواع مـن المـنتجات تـصدرهـا 

و تســـتورد بـــاقـــي إحـــتياجـــاتـــها مـــن الـــخارج ، تحـــمل خـــطر إخـــضاعـــها لـــحالـــة الأســـواق الـــعالمـــية ، و 

يعرضها للتأثير بما يطرأ على هذه الأسواق من تقلبات . 

   و قــد تــعود حــالــة الــتخصيص عــلى الإقــتصاد الــقومــي بــالــنفع فــي بــعض الأحــيان ، حــكالــة زيــادة 

أسـعار الـصادرات ، ولا سـيما إذا أضـفنا مـا قـد يـكون لهـذا الإقـتصاد مـن مـزايـا فـي فـروع الإنـتاج 

المـــــتخصص فـــــيها كـــــالـــــقدرة عـــــلى الإنـــــتاج بـــــنفقات أقـــــل نســـــبيا و لـــــكن فـــــي نـــــفس الـــــوقـــــت قـــــد يـــــلحق 

التخصص بالإقتصاد القومي ضررا كبيرا في أحوال آخرى . 

رابعا : معالجة البطالة و تحسين مستوى العمالة   

   نــظرا لــكون كــل الــدولــة الــنامــية تــعانــي مــن تــفاقــم مــشكلة الــبطالــة بــها بــكافــة صــورهــا لــذلــك تــلجأ 

الدولة إلى تقييد تجارتها الخارجية بفرض قيود على الواردات للحد منها (1) .  

 _______________________________________________________________

(1) محـمد يـونـس محـمود ، نـجا عـلي عـبد الـوهـاب ، الإقـتصاد الـدولـي و الـتجارة الـخارجـية ، دار الـتعليم الـجامـعي ، 

 الإسكندرية ، مصر 2016 ، ص 161 .
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و مـن ثـم تـشجيع تـوجـيه الإسـتثمارات إلـى أنشـطة إنـتاج السـلع المحـلية الـبديـلة لـلواردات ، و بـالـتالـي 

تـعمل عـلى تـوفـير مـزيـد مـن فـرص الـعمل فـي مـثل هـذه الأنشـطة و الـصناعـات الـبديـلة لـلواردات و هـذا 

يساهم إيجابيا في الحد من مشكلة البطالة.  

خامسا : الحماية من الإغراق و المنافسة الغير المشروعة   

   يـــطالـــب الـــبعض بحـــمايـــة الـــصناعـــة ضـــد الإغـــراق و الأســـعار المـــنخفضة لـــلواردات ، الـــتي تـــوافـــق 

إســــتمرار الإنــــتاج محــــليا فــــي الــــفرع و تــــقضي عــــليها ، و ذلــــك بســــبب الــــدعــــم الــــكبير فــــي الــــخارج 

للصادرات من هذه السلع بهدف تحطيم المنافسة و قيام إحتكارات مستقبلية . 

سادسا : الحماية لتعويض التفاوت في ظروف الإنتاج   

    قـد يـرى الـبعض بـأنـه تسـتخدم الحـمايـة كـوسـيلة لـلمساواة بـين تـكالـيف الإنـتاج المحـلية المـرتـفعة و 

تــــكالــــيف الإنــــتاج المــــنخفضة فــــي الــــخارج ، فــــقد تــــطالــــب بــــعض فــــروع الإنــــتاج بــــالحــــمايــــة بــــحجة أن 

الـخارج يـتمتع بـميزة تـجعلها لا تـقدر عـلى مـنافسـته ، و تـكون وظـيفة الحـمايـة فـي هـذه الـحالـة  هـو 

تحـــميل المـــنتج الأجـــنبي الـــعبأ عـــن طـــريـــق الـــرســـوم الجـــمركـــية ، مـــما يـــجعله عـــلى قـــدم المـــساواة مـــع 

الــصناعــة الــوطــنية فــي الأســواق المحــلية ، أو عــن طــريــق دفــع إعــانــة لــلإنــتاج الــوطــني لــكي يســتطيع 

منافسة السلع المستوردة (1) . 

سابعا : الحماية بغرض الحصول على الإيرادات  

    إن الحــــمايــــة تــــزيــــد مــــن الإيــــرادات لــــلدولــــة ، و هــــذا مــــا يــــعكس فــــي وزن الحــــمايــــة الجــــمركــــية فــــي 

إيــرادات الــحكومــة ، خــاصــة فــي الــعديــد مــن الــدول الــنامــية ، لــكن المــبالــغة فــي فــرض الــرســوم كــثيرا 

تـؤدي إلـى تـقليل الـواردات و إلـى نـقص حـقيقي فـي الإيـراد الـكلي ، عـلى حـد نـص المـقولـة الـشائـعة 

«  الضريبة تقلل الضريبة » . 

 ________________________________________________________________

 (1) منى مسغوني ، مرجع سابق ، ص 24 .
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ثامنا : الحماية كوسيلة لتحسين معدل التبادل الدولي  

    يـــــمكن لـــــلدولـــــة أن تســـــتفيد مـــــن فـــــرض الـــــضرائـــــب الجـــــمركـــــية عـــــلى وارداتـــــها و ذلـــــك لأن الـــــطرف 

الأجــنبي المــصدر لهــذه الــواردات ، هــو الــذي ســيقع عــليه فــي الــنهايــة عــبأ مــثل هــذه الــضريــبة ، لأنــه 

ســيضطر إلــى تــخفيض أثــمان صــادراتــه إلــى الــدولــة ، و هــنا تــحصل الــدولــة عــلى وارداتــها بــأثــمان 

أقـل مـن ذي قـبل ، مـما يـعني تـحسينا فـي تـبادلـها الـتجاري الـخارجـي ، و ذلـك طـالمـا أنـها سـتتمكن 

من الحصول على كمية معينة من الواردات في مقابل كمية من الصادرات أقل من ذوي قبل (1) . 

الفرع الثاني : الأهداف غير الإقتصادية   

   و يـقصد بـها مجـموعـة مـن الأهـداف الـتي تـتسم بـالـصعوبـة فـي قـياسـها أو إعـطائـها وزنـا مـاديـا ، 

و التي تساق لتبرير تدخل الدولة في التجارة الخارجية ، و يمكن أن نجملها في :  

آولا : دعم الأمن القومي  

    هــناك مــنتجات مــعينة ذات أهــمية إســتراتــيجية لــدعــم الأمــن الــقومــي و الــقوة الــعسكريــة ، فــيكون 

مـن الـصعب عـلى المـنتجيين لهـذه السـلع الـبقاء بـدون حـمايـة ، لـذلـك مـن الـضروري حـمايـة هـذه السـلع 

الــتي قــد لا تــتسم بــالــكفاءة بــإســتخدام المــعايــير الإقــتصاديــة الــبحتية ، فــيخشى أنــصار الحــمايــة أن 

يـؤدي إعـتماد الـدولـة عـلى الـعالـم الـخارجـي فـي الـحصول عـلى بـعض السـلع الإسـتراتـيجية كـمعدات 

الــدفــاع أو الــغذاء ، إلــى تهــديــد إســتقلال الــدولــة خــاصــة عــند نــشوب الحــروب الــتي تــؤدي إلــى قــطع 

طـرق المـواصـلات ، لهـذا كـان عـلى الـدولـة حـمايـة سـةقـها المحـلي بهـدف تـحقيق الإكـتفاء الـذاتـي فـي 

إنتاج تلك السلع الإستراتيجية .  

ثانيا : الحفاظ على الشخصية القومية «  القيم الإجتماعية و الثقافية »  

   إن الــتخصص الــناجــم عــن الــتجارة الــخارجــية يــؤدي إلــى إنــفتاح الــدولــة عــلى الــعالــم الــخارجــي ، 

مما يساعد على إنتشار العادات و التقاليد و الثقافة و القيم العقائدية و لذلك فإن الدولة ترى من 

 ________________________________________________________________

 (1) منى مسغوني ، مرجع سابق ، ص 25 .
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مــصلحتها الــقومــية أن تــقوم بــتقييد الــتجارة مــع الــعالــم الــخارجــي ، و ذلــك بهــدف حــمايــة مــصالــحها 

الـقومـية المـثبتة بـالـحفاظ عـلى الـشخصية الـقومـية و الـتقالـيد المـوروثـة ، إذ يـمكن كـذلـك إسـتيراد بـعض 

السلع التي تتنافى إستخدامها أو إستهلاكها مع القيم المحلية و المعتقد الديني (1) .  

ثالثا : الإستقلالية   

  تــساهــم الحــمايــة فــي إســتقلال الإقــتصاد الــوطــني ، فــمثلا فــي حــال حــدوث أزمــات لا تجــد الــدولــة 

نفسها متأثرة بالإقتصاد الوطني (2) . 

المبحث الثاني : تحرير التجارة الخارجية  

   يــــعد تحــــريــــر الــــتجارة الــــخارجــــية إلــــغاء كــــافــــة الــــقيود الــــتي تحــــد مــــن الإنــــسياب و حــــركــــة الســــلع و 

الخـــدمـــات بـــين دول الـــعالـــم ، و يـــعتبر مـــبدأ أســـاســـيا مـــن المـــبادئ الـــتي تـــقوم عـــليه مـــنظمة الـــتجارة 

الـعالمـية ، حـيث تـسعى هـذه الأخـيرة إلـى مـحاربـة كـافـة أشـكال هـذه الـقيود ، و تـقوم المـنظمة الـتجارة 

الـعالمـية بـمساعـدة الـدول الـراغـبة فـي تحـريـر تـجارتـها الـخارجـية ، و ذلـك بـغية تـحقيق أهـداف مـختلفة 

و مـتنوعـة ، مـن بـينها تـحقيق الـنمو الإقـتصادي و الـقضاء عـلى الـفقر و غـيرهـا مـن الأهـداف الآخـرى 

، لذا سنتناول في هذه الدراسة مايلي :

المطلب الأول : مفهوم تحرير التجارة الخارجية  

   إن بـرامـج تحـريـر الـقطاع الـخارجـي فـي الـغالـب هـو جـزء مـن بـرنـامـج مـتكامـل لإصـلاحـات هـيكلية 

تنتهجها الدول و ذلك بغية دفع عجلة النمو الإقتصادي . 

    و عـــليه ســـنتناول فـــي هـــذا المـــطلب تـــعريـــف تحـــريـــر الـــتجارة الـــخارجـــية فـــي ( الـــفرع الأول ) ثـــم 

أسباب تحرير التجارة الخارجية  في ( الفرع الثاني ) ثم مراحل تحرير التجارة الخارجية  و 

 ________________________________________________________________

(1) حسام علي داود و آخرون ، مرجع السابق ، ص 138 ، ص 139 . 

 (2) نعيمة زيرمي ،مرجع سابق ، ص 60 .
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شروط نجاحها  في ( الفرع الثالث ) . 

الفرع الأول : تعريف تحرير التجارة الخارجية  

   آولا :  يمكن تعريف تحرير التجارة الخارجية على أنها :

  «  جــملة مــن الإجــراءات و الــتدابــير الــهادفــة إلــى تــحويــل نــظام الــتجارة الــخارجــية إتــجاه الــحياد ، 

بـــمعنى عـــدم تـــدخـــل الـــدولـــة الـــتفضيلي إتـــجاه الـــواردات أو الـــصادرات و هـــي عـــملية تســـتغرق وقـــتا 

طويلا (1) » . 

ثانيا : و تعرف أيضا على أنها :  

«  التخلي بشكل عام عن قيود التجارة و أسعار الصرف »  

   و عـــليه يـــمكن الـــقول أن تحـــريـــر الـــتجارة الـــخارجـــية ، يـــعني التخـــلي الـــتام عـــن وضـــع الـــقيود عـــلى 

الــتجارة الــخارجــية ، و أســعار الــصرف ، مــن خــلال وضــع جــملة مــن الــتدابــير و الإجــراءات الــهادفــة 

إلــى تــحويــل نــظام الــتجارة الــخارجــية إتــجاه الــحياد ، و قــد تســتغرق هــذه الــعملية وقــتا طــويــلا نــظرا 

لظروف كل بلد . 

ثالثا : و قد عرف كذلك التحرير التجاري على أنه : 

  « هــــو نــــتيجة الــــحتمية الــــتي تــــفرضــــها الــــظروف الــــدولــــية عــــلى هــــذه الــــدول بــــأن يــــكون لــــها تجــــمع 

إقـتصادي لمـواجـهة الـتكتلات الإقـتصاديـة الـعالمـية فـي عـصر لا يـمكن فـيه لأي دولـة أن تـعيش بـمعزل 

عن هذه التكتلات هذا ما أدى لوجود قوة دفع سياسة قوية لتحرير التجارة الخارجية » . 

فكان من الضروري على هذه الدول إتباع مجموعة من الخطوات الأولية و هامة في تحرير 

 ________________________________________________________________

عــبد المــجيد قــدي ، مــدخــل إلــى الــسياســات الإقــتصاديــة الــكلية ، الــطبعة الــثالــثة ، ديــوان المــطبوعــات الــجامــعية ، (1)

الجزائر 2006 ، ص 209 . 
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التجارة الخارجية و هي كالآتي (1) : 

1- إدخال حيز التنفيذ قابلية التحويل التجاري للعملة المحلية لدولة لكافة المتعاملين الإقتصاديين  

2- إصــلاح الــتعريــفة الجــمركــية و تــأهــيل تشــريــعات الــدولــة مــع المــواصــفات المــعتمدة عــالمــيا ، فــفي 

الجزائر سنة 2001 حدث إصلاح تعريفي و إعادة هيكلة كلية للتعريفة الجمركية . 

3- إلـــغاء الـــرســـوم الجـــمركـــية ، فـــمثلا فـــي الجـــزائـــر تـــم تـــفكيك بـــعض الـــرســـوم الجـــمركـــية و مـــن ثـــم 

إلغائها كخطوة لتحرير التجارة الخارجية . 

4- تــــــكريــــــس مـــبدأ حـــريـــة الإســـتيراد و الـــتصديـــر و الــــــنص عــــــلى أن كــــــل عــــــمليات الــــــتجارة 

الـــخارجـــية مـــفتوحـــة لـــشخص مـــعنوي أو طـــبيعي يـــمارس بـــصفة مـــنتظمة نـــشاطـــا إقـــتصاديـــا ، و فـــي 

الجــزائــر قــد تــكرس ذلــك مــن خــلال إصــدار الأمــر رقــم 04/03  المــؤرخ فــي 19 جــويــلية 2003 و 

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات إستيراد البضائع و تصديرها . 

الفرع الثاني : أسباب تحرير التجارة الخارجية  

    إن قـيام الجـزائـر بـإصـلاحـات فـي تـجارتـها الـخارجـية مـن خـلال تحـريـرهـا لـم تـكن أمـرا إخـتياريـا 

بــمحض إرادتــها بــل فــرضــتها عــليها الــتطورات الــدولــية الــحاصــلة مــن جــهة و الــتطورات الــداخــلية مــن 

جهة آخرى . 

   غـير أنـه فـي الجـزائـر هـنالـك نـوعـين مـن أسـباب تحـريـر الـتجارة الـخارجـية ، فـهناك أسـباب داخـلية 

و آخرى خارجية و هي كمايلي  :  

 ________________________________________________________________

عـطا الله بـن طـيرش ، أثـر تـغير سـعر الـصرف عـلى تحـريـر الـتجارة الـخارجـية - دراسـة حـالـة الجـزائـر - ، رسـالـة (1)

مــقدمــة لــنيل شــهادة المــاجســتير ، تــجارة دولــية ، كــلية الــعلوم الإقــتصاديــة و الــتجاريــة و عــلوم الــتسيير ، المــركــز 

الجامعي غرداية ، 2011-2010 ، ص 22  . 
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آولا : الأسباب الخارجية لتحرير التجارة الخارجية  

   من بين الأسباب الخارجية التي أثرت على تحرير التجارة الخارجية الجزائرية ما يلي (1) :  

1- التحولات الإقتصادية العالمية   

  إن الـنمو الـهائـل لـلإقـتصاديـات الـغريـبة مـنذ الحـرب الـعالمـية الـثانـية كـانـت نـاجـمة عـن حـتميات إعـادة 

الـبناء و الإمـكانـيات الـهامـة لـتطويـر الإسـتهلاك الـداخـلي و وجـود أسـواق خـارجـية مـعتبرة ، نـاتـجة عـن 

هـــيمنة ذات طـــابـــع إســـتعماري بـــشكليه الـــقديـــم و الجـــديـــد و عـــن ســـوء تـــقييم أســـعار المـــواد الأولـــية و 

تنظيم التحويل الواسع لمواد دول العالم الثالث عن طريق الشركات المتعددة الجنسيات (2) . 

2- إنهيار الإتحاد السوفياتي  

   و ذلــك ســنة 1989 ، و بــعد تــوحــيد الألمــانــيين ســنة 1990 فــقد أحــدث ذلــك صــدمــة عــلى الــعالــم 

عـامـة و الجـزائـر خـاصـة ، إذ فـرض عـليها إعـادة الـنظر فـي سـياسـتها الإقـتصاديـة بـعد خـروج الـعالـم 

مـن الـقطبية الـثنائـية إلـى الـقطبية الأحـاديـة الـتي تـزعـمها المـعسكر الـليبيرالـي و الـذي فـرض سـياسـته 

الإقتصادية على العالم بأسره (3) .  

3- الأزمة البيترولية  

إن إعــتماد الجــزائــر عــلى مــوارد المحــروقــات بنســبة تــفوق %95 مــن إيــرادات و الــصادرات و 60% 

من إيرادات الميزانية ، أحدث أزمة حقيقية عندما إنخفضت أسعار المحروقات سنة 1986 ، 

 ___________________________________________________________________________

(1) مـــنيرة مـــصراوي ، رشـــيد يـــوســـفي ، واقـــع تحـــريـــر الـــتجارة الـــخارجـــية و تـــأثـــيرهـــا عـــلى الإقـــتصاد فـــي الجـــزائـــر ، 

مجـــلة دفـــاتـــر بـــوادكـــس ، الـــعدد 07 ، جـــامـــعة عـــبد الحـــميد بـــن بـــاديـــس - مســـتغانـــم- ، تـــم نشـــر المـــقال فـــي مـــارس 

2017 ، ص 138 .  

(2) عطاالله بن طيرش ، المرجع السابق ، ص 85 . 

 (3) نعيمة زيرمي ، مرجع سابق ، ص 138 .
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إضــافــة إلــى إنــخفاض ســعر الــصرف الــدولار عــملة تســديــد الــصادرات الجــزائــريــة مــن المحــروقــات ، 

حـيث وصـل هـذا الإنـخفاض إلـى 5 دولار سـنة 1986 ، بـعدمـا كـان 30 دولار فـي نـهايـة 1985 

فوقع الإقتصاد الجزائري في الأزمة (1) . 

ثانيا : الأسباب الداخلية لتحرير التجارة الخارجية  

  لــــــتغير عــــــلى مســــــتوى الأوضــــــاع الــــــعالمــــــية لــــــم تــــــرافــــــقه إجــــــراءات تــــــصحيحية مــــــن طــــــرف الســــــلطات 

الجــزائــريــة و هــذا نــاتــج عــن عــدم وجــود مــيكانــيزمــات لــلتكييف مــع المــحيط الــدولــي ، الأمــر الــذي أثــر 

سلبا على الأوضاع الداخلية و زاد من حدة المشاكل و هي : 

1- تفاقم أزمة المديونية  

   إن المخــططات الــتنمويــة الــتي إتــبعتها الجــزائــر و الــقائــمة عــلى الــصناعــات الــثقيلة تــطلبت مــبالــغ 

بـــاهـــضة لـــتجسيدهـــا و بـــالـــتالـــي قـــامـــت الـــدولـــة بـــإســـتثمارات مـــالـــية ضخـــمة تـــطلبت لـــتمويـــلها قـــروض 

مـعتبرة مـقابـل أن يـتم تسـديـدهـا مـن إيـرادات الـنفظ ، إلا أن سـوء إسـتعمال هـذه الـقروض فـي مـعظم 

الــحالات أدت إلــى فــقدان الــتوازن فــي الإســتثمار و تــطور الــديــون و مــعدل خــدمــتها الــتي إســتنزقــت 

الجــزء الأكــبر مــن الإحــتياط مــن الــذهــب و الــعملات الأجــنبية مــن جــهة ، والــنمو الــديــمغرافــي و عــدم 

فـــعالـــية طـــرق الـــتسيير مـــن جـــهة ثـــانـــية ، كـــل هـــذه الـــعوامـــل أدت إلـــى تـــصعيد الأزمـــة ، إضـــافـــة إلـــى 

إنـخفاض مـعدلات الـنمو ، عجـز الجـزائـر عـن الإسـتيراد ، و تـدهـور مسـتويـات الإنـتاج و الإسـتثمار و 

الــتوظــيف ، فــقد كــانــت الجــزائــر تــختنق بــحبل مــن الــديــون بــالــعملة الــصعبة الــتي غــالــبا مــا أبــرمــتها 

بإستخفاف مع المؤسسات المالية الدولية . 

2- التضخم  

   شـكل التضخـم بـإعـتباره إنـعكاسـا طـبيعيا الإخـتلالات الـحاصـلة فـي الـقوى الإقـتصاديـة المـتوازنـة ،  

أحد أهم المظاهر الإقتصادية التي إتسمت بها معظم الإقتصاديات العالمية سواءا المتقدمة منها  
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أو الـــنامـــية ، و إن كـــانـــت بـــدرجـــات مـــتفاوتـــة فـــي الحجـــم و الـــتأثـــير ، فـــتعد هـــذه الـــظاهـــرة مـــن أعـــقد 

الــظواهــر فــي إقــتصاديــات الــدول ، و لــقد عــملت الجــزائــر عــلى وضــع ســياســات مــختلفة للحــد مــنها 

خاصة و أنها عرفت معدلات مختلفة للتضخم في هذه الفترة . 

3- عجز الميزان التجاري  

   يــتكون المــيزان الــتجاري مــن الــصادرات و الــواردات مــن الســلع و الخــدمــات و يــعتبر أهــم عــناصــر 

مــــيزان المــــدفــــوعــــات ، حــــيث أن إرتــــفاع حــــصيلة الــــصادرات يــــؤدي إلــــى زيــــادة الــــطلب عــــلى الســــلع و 

الخـدمـات مـن جـهة و إلـى زيـادة الـقدرات الإسـتثماريـة فـي الإقـتصاد الـوطـني مـن جـهة ثـانـية (1) ، و 

بـذلـك يـعتبر مـن أهـم بـنود مـيزان المـدفـوعـات و مـؤشـر ذو أهـمية بـالـغة الـدلالـة عـلى الـوضـع الإقـتصادي 

لــلدولــة ، فنجــد أنــه مــنذ ســنة 1967 كــان المــيزان الــتجاري فــي حــالــة عجــز دائــم لــكنه عــرف تــغيرات 

فـي سـنة 1979 حـيث سجـل فـائـضا خـلال سـنوات مـتتالـية إلـى غـايـة سـنة 1985 أي الـسنة الـتي 

عاود فيها العجز (2) . 

4- متطلبات الوضع الإقتصادي الجديد  

    لــــقد أدى إنــــخفاض ســــعر الــــبترول مــــع تــــراجــــع قــــيمة الــــدولار و تــــقلص حجــــم الــــقروض المــــمنوحــــة 

للجـزائـر عـلى المـدى المـتوسـط إلـى نـقص الإحـتياطـي مـن الـعملة الـصعبة لـتمويـل مخـططات الـتنمية ، 

ضـف إلـى ذلـك الـتسيير الإداري الـبيروقـراطـي الـذي أدى بـالـدولـة إلـى نـتائـج و خـيمة و إنسـداد كـبير 

عـــلى مســـتوى كـــل الـــقطاعـــات ، فـــأصـــبح إحـــداث تـــصحيح هـــيكلي لـــلإقـــتصاد الـــوطـــني لا مـــفر مـــنه ، 

بـــالإضـــافـــة إلـــى المـــتطلبات الـــدولـــية بـــحيث أصـــبح هـــماك نـــظرة جـــديـــدة لـــلإقـــتصاد الـــدولـــي ، هـــي فـــي 

طريق التشكل في إطار النظام الإقتصادي الدولي الجديد و ظهور المنظمة العالمية للتجارة التي 

 ________________________________________________________________

(1) منيرة مصراوي ، رشيد يوسفي ، المرجع السابق ، ص 140 . 
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تــشجع تحــريــر الــتجارة الــخارجــية ، و تــفضل إقــتصاد الــسوق لهــذا الــغرض لــيس مــن المــنطقي عــلى 

الجــزائــر غــض عــن هــذه الــتغيرات و الــتطورات عــلى المســتوى الــدولــي الــتي أصــبحت حــقيقة لا مــفر 

مـنها لأنـها أصـبحت مـقيدة بـإلـتزامـات إتـجاه الـهيئات الـدولـية المـالـية ( صـندوق الـنقد الـدولـي و الـبنك 

الـعالمـي ) ، لهـذا السـبب أصـبح مـن الـضروري الـخضوع لشـروط هـذه المـؤسـسات الـتي تـفرض تـنفيذ 

إصلاحات عميقة و تحرير تام للتجارة الخارجية (1) . 

فرع الثالث : مراحل تحرير التجارة الخارجية و شروط نجاحها  

  ســـنتطرق فـــي هـــذا الـــفرع إلـــى مـــختلف المـــراحـــل الـــتي يـــمر بـــها تحـــريـــر الـــتجارة الـــخارجـــية و كـــذا 

الشروط الواجب توافرها حتى تكون عملية التحرير الخارجية . 

آولا : مراحل تحرير التجارة الخارجية    

   لقد مر تحرير التجارة الخارجية بثلاث مراحل و هي (2) : 

المـرحـلة الأولـى : تـتمثل فـي تحـريـر الـقطاعـات أو الأسـواق الـداخـلية قـبل الـقطاعـات المـالـية لأن هـذه 

الأخــــيرة تــــتميز بــــالــــشفافــــية مــــما يــــعني أي إضــــطراب فــــي الــــتدفــــقات المــــالــــية الــــتي تــــؤدي إلــــى عــــدم 

الإستقرار المالي ، و عدم نجاح تحرير التجارة الخارجية . 

المـرحـلة الـثانـية : تـشمل تحـريـر الأسـواق المـالـية المحـلية مـثل أسـواق رأس المـال ، بـمعنى إذا كـانـت 

هناك حرية إنتقال الرأس المال فهذا سوف يؤدي إلى هروب رأسمال إلى الخارج . 

المــرحــلة الــثالــثة : تـــتمثل فـــي تحـــريـــر الـــتجارة الـــخارجـــية عـــلى نـــطاق إلـــغاء قـــيود عـــلى رأس المـــال 

بـمعنى آخـر فـإن دخـول رأس المـال إلـى الـدولـة خـلال فـترة تحـريـر الإقـتصاد مـن شـأنـه أن يـؤدي إلـى 

إرتفاع أسعار الصرف و التي تعتبر عكس ما هو مطلوب لتحرير التجارة الخارجية . 

 ________________________________________________________________
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ثانيا : شروط نجاح تحرير التجارة الخارجية  

  هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر لنجاح تحرير التجارة الخارجية من أهمها : 

1- يـــتطلب لتحـــريـــر الـــتجارة الـــخارجـــية وجـــود ســـياســـة إقـــتصاديـــة كـــلية ســـليمة ، و أســـعار صـــرف 

واقعية تعكس الواقع الإقتصادي . 

2- أن تكون السياسات الآخرى تعمل في إتجاه التحرير و دعمه . 

3- مـن المـفيد إبـتداءا التحـريـر بـإلـغاء الـحصص و الـقيود الـكمية المـماثـلة و الـتي يـمكن فـي الـبدايـة 

إسـتبدالـها بـتعريـفة جـمركـية ، لأن الـتعريـفة تـضفي نـوعـا مـن الـشفافـية عـلى الحـمايـة فـتبين المـنتفعين 

من الحماية و حجم الإنتفاع . 

4- يـتوقـف نـجاح و إسـتمرار بـرامـج تحـريـر الـتجارة الـخارجـية عـلى تـوفـير بـيئة عـالمـية تـشجع تـحقيق 

المزيد من التحرير التجاري ، و تقوم فيها مختلف الدول بالإلتزام بقواعد التحرير .  

5- مـــــن المـــــفيد قـــــبل الشـــــروع فـــــي إجـــــراء تـــــخفيضات فـــــي مســـــتويـــــات الـــــتعريـــــفية الجـــــمركـــــية الـــــقيام 

بـإجـراءات لـزيـادة الـصادرات ، و يـتم الإجـراء جـنبا إلـى جـنب مـع تـخفيض سـعر الـصرف لـيمكن مـن 

تحقيق مكاسب مبكرة من عملية التحرير عن طريق زيادة الصادرات و الإنتاج و العمالة . 

المطلب الثاني : مكاسب و آثار تحرير التجارة الخارجية  

    تـعتبر عـملية تحـريـر الـتجارة الـخارجـية مـن بـين أهـم الـظواهـر الحـديـثة ، بـحيث تـترتـب عـنها الـعديـد 

مــن الإيــجابــيات و كــذا الســلبيات عــلى مســتوى إقــتصاد كــل دولــة تــقوم بــتطبيقها إضــافــة إلــى أنــها 

تحقق مكاسب ساكنة و ديناميكية و هذا ما سنتناوله فيما يلي (1) : 

 ________________________________________________________________

عــبد الحــميد حــمشة ، دور تحــريــر الــتجارة الــخارجــية فــي تــرقــية الــصادرات خــارج المحــروقــات فــي ظــل الــتطورات (1)

الـدولـية الـراهـنة - دراسـة حـالـة الجـزائـر- ، رسـالـة مـقدمـة لـنيل شـهادة المـاجسـتير فـي الـعلوم الاقـتصاديـة ، جـامـعة 
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الفرع الأول :  مكاسب تحرير التجارة الخارجية   

   عـندمـا تحـرر الـدولـة تـجارتـها فـهي تـحقق الـعديـد مـن المـكاسـب ، و مـن  بـين أهـم هـذه المـكاسـب مـا 

يلي (1) :  

آولا : المكاسب الساكنة : و هي نوعان تتمثل في :  

  أ- مـكاسـب فـي الإسـتهلاك : و تــعني بــالــزيــادة فــي مســتوى مــا تــتجه الــتجارة الــخارجــية مــن 

ســلع لــلدول الــداخــلة فــيها ، حــيث تــتحول مــن دولــة ذات إقــتصاد مــغلق إلــى دولــة تــتعامــل مــع الــعالــم 

الخارجي و يتم تبادل السلع بالأسعار العالمية . 

   ب- مـكاسـب فـي الإنـتاج : يحـدث هـذا نـتيجة إعـادة تـخصيص المـوارد عـلى المسـتوى الـدولـي 

و تـتخصص كـل دولـة فـي السـلعة الـتي لـديـها فـيها مـيزة نسـبية ، حـيث يـتم تـحويـل المـوارد إلـى إنـتاج 

الســـلعة الـــتي تـــكون فـــيها إنـــتاجـــية عـــناصـــر الإنـــتاج أعـــلى نســـبيا و هـــو مـــا يـــؤدي إلـــى زيـــادة حجـــم 

الناتج على المستوى الدولي . 

  و عـليه فـإن الـتجارة الـدولـية تـتجه نـحو مسـتويـات مـن الإسـتهلاك لـم يـكن بـالإمـكان الـوصـول إلـيها 

فـي غـياب الـتبادل الـدولـي رغـم عـدم تـغيير مسـتوى الإنـتاج لـدى الـدول محـل الـتجارة الـدولـية ، و عـليه 

يـــقصد بـــالمـــكاســـب الـــساكـــنة مـــن الـــتجارة الـــدولـــية تـــلك الـــزيـــادة فـــي مســـتوى الإســـتهلاك دون تـــغيير 

مستوى الإنتاج أو إمكانياته ، و تحدث تلك الزيادة في الإستهلاك من إعادة تخصيص الموارد 

داخل محل التبادل الدولي و من تم تغيير نمط الإنتاج . 

ثانيا : المكاسب الديناميكية   

يـقصد بـها تـلك الـزيـادة فـي الـرفـاهـية الإقـتصاديـة الـتي يـحققها الإقـتصاد الـوطـني أي أن المـكاسـب 

الديناميكية تشير إلى العلاقة بين تحرير التجارة و النمو الإقتصادي و هي تشمل مكاسب  

 ________________________________________________________________

(1) عبد الحميد حمشة ، المرجع السابق ، ص 42 .
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الـــتخصص فـــي إنـــتاج الســـلعة الـــتي تحـــرز الـــدولـــة فـــي إنـــتاجـــها مـــيزة نســـبية ، حـــيث تـــقوم بـــتشغيل 

مواردها الإنتاجية بأكبر قدر من الكفاءة (1) . 

    و مـــكاســـب بـــعد قـــيام الـــتبادل الـــتجاري حـــيث يـــتم التحـــرك فـــي نـــقطة الإنـــتاج و الإســـتهلاك فـــي 

فــترة الــعزلــة الإقــتصاديــة إلــى نــقطة الإســتهلاك الأعــلى الــذي يــعتبر عــن المكســب الــناتــج عــن الــتبادل 

التجاري . 

    و من هذا التخصص و التبادل التجاري تحقق الدولة العديد من المزايا أهمها (2) : 

أ- تـبادل المـواد الـخام أو السـلع الإسـتهلاكـية بسـلع رأسـمالـية ، يـؤدي إلـى زيـادة الـطاقـة الإنـتاجـية 

و من ثم زيادة الإنتاج في مختلف السلع . 

ب- تـؤدي حـريـة الـتجارة إلـى إنـتشار أوسـع لـلتكنولـوجـيا و المـعارف ، لأن أي إخـتراع أو إكـتشاف 

يحسن من الإنتاجية و يرفع الكفاءة . 

ج- تعمل التجارة الخارجية على خلق المزيد من المنافسة و تقضي على الإحتكارات المحلية . 

د- تـتيح حـريـة الـتجارة الـخارجـية للمشـروعـات المـزيـد مـن الـتوسـع و كـبر الحجـم ، مـما يـرفـع المسـتوى  

التكنولوجي في البلد . 

ه- تــسمح حــريــة الــتجارة الــخارجــية بــالــحصول عــلى مــكاســب ديــنامــيكية عــن طــريــق تــوســيع الأوعــية 

الإدخـــاريـــة الـــلازمـــة لـــتمويـــل الإســـتثمارات ، و عـــليه فـــإن حـــريـــة الـــتجارة تـــزيـــد مـــن المـــدخـــرات المـــتاحـــة 

لتمويل الإقتصاد مما يدفع إلى تحقيق النمو . 

 ________________________________________________________________

(1) عبد الحميد حمشة ، المرجع السابق ، ص 42 . 

(2) عــــلي عــــبد الــــفتاح أبــــو شــــرار ، الإقــــتصاد الــــدولــــي نــــظريــــات و ســــياســــات ، الــــطبعة 2 ، دار المــــسيرة للنشــــر و 

التوزيع ، عمان ، الأردن 2010 ، ص 83 . 
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الفرع الثاني :  آثار تحرير التجارة الخارجية   

    قد يترتب على تحرير التجارة الخارجية العديد من الآثار من بينها (1) :  

1- بـــقاء الـــدول الـــنامـــية مـــنتجة و مـــصدرة لـــلموارد الأولـــية ، بســـب الإلـــتزام الـــدول الـــنامـــية بـــتطبيق 

ســـياســـة الحـــريـــة الـــتجاريـــة فـــي الـــوقـــت الـــحاضـــر يـــجعلها تـــتخصص فـــي الإنـــتاج الأولـــى كـــالمـــنتجات 

الزراعية و المعادن و البترول ، دون التقدم في مجالات الصناعة و الخدمات . 

2- قـتل الشـركـات أو الـصناعـات الـناشـئة بسـبب حـريـة الـتجارة الـتي تخـلق نـوعـا مـن المـنافـسة الـغير 

متكافئة و بالتالي إرتفاع معدل البطالة ، و إرتفاع معدلات التضخم . 

3- زيـادة الـفجوة بـين مسـتويـات الأجـور فـي الـدول المـتقدمـة و الـنامـية ، و ذلـك نـظرا لـلإخـتلاف فـي 

نوعية الصناعات المعتمدة في كل دولة . 

4- قـــد تـــؤدي ســـياســـة الحـــريـــة الـــتجاريـــة إلـــى تـــضييق نـــطاق الـــسوق ، لأن الإنـــتاج الـــصناعـــي فـــي 

الــــدول الــــنامــــية مــــازال لا يــــقوى عــــلى غــــزو الأســــواق ، و أمــــام المــــنافــــسة الأجــــنبية ســــتزداد الأســــواق 

المحلية ضيقا و تزداد معدلات الطاقة العاطلة بهذه الأسواق . 

5- إن تحــريــر المــبادلات الــخارجــية مــن شــأنــه أن يــخفض أســعار المــنتجات فــي الــسوق الــداخــلية و 

بـالـتالـي يسـتوجـب تـقليص و إقـصاء فـروع نـشاطـات قـليلة أو مـنعدمـة المـنافـسة ، مـما يـجعل المـؤسـسة 

تفكر في تقليل تكاليفها و بالتالي عدد العمال و الإطارات بها .  

 ________________________________________________________

(1) علي عبد الفتاح أبو شرار ، المرجع السابق ، ص 84 . 
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نســتخلص مــن خــلال الــفصل الــثانــي الــذي تــطرقــنا مــن خــلالــه إلــى الأحــكام الــقانــونــية المــتعلقة 

بــعمليتي الإســتيراد و الــتصديــر  ، أن الــتجارة الــخارجــية هــي عــملية الــتبادل الــتجاري الــتي تــتم بــين 

الــدولــة و دول الــعالــم الآخــرى كــماأنــها تــعد مــن بــين أهــم الــقطاعــات الــحيويــة فــي أي مــجتمع لمــا تــقوم 

عليه ، كونها تربط الدول و منفذ لتصريف فائض الإنتاج الزائد عن حاجة السوق المحلي .

غـــير أن الإجـــراءات فـــي مـــجال حـــمايـــة المـــنتوج الـــوطـــني هـــي أحـــد أهـــم الإســـتراتـــيجيات الـــتي 

تــتبناهــا الــدولــة و تــعول عــليها مــن أجــل بــناء إقــتصاد وطــني حــقيقي و مــتنوع ، كــما أن فــكرة حــمايــة 

الإنــتاج الــوطــني بــشكلها الــعام هــي إجــراء يجــد لــه المــبرر و الأســاس الــقانــونــي ضــمن الــقواعــد الــتي 

تـــحكم ســـير المـــنظمة الـــعالمـــية لـــلتجارة الـــتي تـــمنح لـــلدول الإســـتثناء ، و بـــصفة مـــؤقـــتة و إنـــتقالـــية تـــبني 

ســياســات إقــتصاديــة مــن أجــل حــمايــة مــنتجاتــها وفــق شــروط و مــتطلبات محــددة ســلفا ريــثما تــحسن 

المنتجات المحلية قدراتها التنافسية .

أمـا فـيما يـخص تحـريـر الـتجارة الـخارجـية فـهي عـبارة عـن مجـموعـة مـن الـقواعـد و الإجـراءات 

و الـتدابـير الـتي تـعمل عـلى إزالـة أو تـخفيض الـقيود المـباشـرة أو حـتى الـغير المـباشـرة لـكي تـعمل عـلى 

تدفق التجارة الخارجية عبر الحدود الدولية لتحقيق أهداف إقتصادية معينة .
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    نستنتج من خلال هذه الدراسة أن الجزائر قد حاولت الإستجابة للمؤثرات الخارجية العالمية 

من أجل تحقيق الحرية الإقتصادية ، و ذلك بتعديل منظومتها القانونية المعتمدة في ظل إحتكار 

الدولة لقطاع التجارة الخارجية ، و تهدف من خلال هذا التعديل إلى تحرير المبادلات التجارية و 

التفتح أكثر على العالم الخارجي .

     كما نجد أن المشرع الجزائري كرس مبدأ حرية التجارة الخارجية سنة 1989 ، أين ظهر 

تخليه و إبتعاده عن نظام الإحتكار و تبنيه نظام التحرير ، و قد دعم هذا التكريس دستور 

1996 ، الذي كرس مبدأ حرية الصناعة و التجارة في المادة 37 منه ، ليأتي بعده التكريس 

الفعلي لمبدأ حرية المبادلات التجارية بموجب الأمر 03-04 و المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على 

عمليات إستيراد البضائع و تصديرها ، الذي حدد بعض القواعد و التدابير المنظمة للتجارة 

العالمية ، و هي نصوص من شأنها أن تضيف من تحرير المبادلات التجارية ، أين أصبح نشاط 

الإستيراد و التصدير يخضع لمجموعة من الإجراءات و القيود سواءا كان ذلك قبل إنشاء النشاط 

الإستثماري أو حتى أثناء تنفيذ المشروع الإستثماري و ذلك بضرورة إخضاع الإستيراد لأحكام 

قانون المنافسة و كذا إجبارية الدفع بموجب الإعتماد المستندي أو التحصيل المستندي أثناء 

الإستيراد .

    و يعتبر هذا التكريس تجسيدا واضحا لقواعد المنظمة العالمية للتجارة و كذا الإتفاقات الملحقة 

به ، و ذلك من أجل تفعيل و تنمية الإقتصاد الجزائري عامة ، و التجارة الخارجية الجزائرية 

خاصة ، فقد أورد المشرع الجزائري بعض من هذه القواعد في الفصل الثاني من الأمر رقم 

03-04 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات إستيراد البضائع و تصديرها ، و البعض 

الآخر أوردها في قوانين متفرقة  .
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يمكن أن نستخلص من هذا الموضوع عدة نتائج : 

   آولا : أن المشرع الجزائري أولى أهمية كبيرة لقانون الإستيراد و التصدير و إعتبرته الدولة 

من مجال إختصاصها فيما يخص التنظيم و الضبط ، و يتجلى ذلك بنصه على أهم مبدأ و هو     

«  مبدأ حرية الإستيراد و التصدير » ، و قد نظمه في أربع فصول ( أحكام عامة ، حماية 

الإنتاج الوطني ، ترقية الصادرات ، أحكاما ختامية ) ، و ما يعاب على المشرع الجزائري أنه نظم 

عمليات الإستيراد و التصدير من خلال الفصل الأول و المتعلق بالأحكام العامة و لم يخصص له 

فصلا مستقلا على الرغم من أن هذا القانون يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات إستيراد 

البضائع و تصديرها .

   كذلك هذا الأمر لم ينص على آية آجراءات فيما يخص تنفيذ عمليات الإستيراد و التصدير ، و 

إنما وجب اللجوء للقوانين ذات الصلة بالقطاع الإقتصادي ككل و على الأخص تلك المسؤولة على 

التجارة الخارجية ، و هي قوانين متفرقة كان من الضروري البحث عنها لتركيب المراحل التي يمر 

بها الإستيراد و التصدير و ترتيبها ترتيبا إجرائيا و زمنيا و صحيحا . 

   ثانيا : كما أنه مرت التجارة الخارجية في الجزائر بعدة مراحل و تميزت بتنظيم قانوني 

محكم لهذا النشاط التجاري حسب السياسة التي إعتمدت في كل حقبة زمنية فقد توالت سلسلة 

التعديلات القانونية التنظيمية منها و الهيكلية ذات الصلة بالقطاع لتتماشى و التوجه الإقتصادي 

المعتمد في المبادلات التجارية الخارجية . 

  ثالثا : أن المشرع الجزائري كانت نظرته واضحة فيما يخص حماية الإنتاج الوطني إذ صرح 

بها في ذات القانون المتضمن القواعد العامة المطبقة على عمليات إستيراد البضائع و تصديرها 

و أنه لم يأتي على إعطاء تعريف قانوني لهذه الحماية جامع و مانع و إنما إكتفى بالتطرق 

مباشرة  إلى الأدوات القانونية للحماية . كما أن أشكال حماية الإنتاج الوطني الواردة في 

 لبفصل الثاني من الأمر رقم 03-04 المعدل و المتمم للقانون رقم 15-15 المتعلق بالقواعد 
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العامة المطبقة على عمليات إستيراد البضائع و تصديرها إنما هي في مواجهة المنتوجات 

المستوردة دون المصدرة . 

رابــعا : الهـــدف مـــن تحـــريـــر الـــتجارة الـــخارجـــية الجـــزائـــريـــة هـــو الإســـتفادة مـــن مـــزايـــا الإنـــدمـــاج فـــي 

الإقـتصاد الـدولـي ، عـن طـريـق الـتخصص فـي السـلع و تـصريـف الـفائـض مـن الإنـتاج ، و الـحصول 

عــلى الــعملة الأجــنبية ، و الأســتفادة مــن مــزايــا الأســواق الــكبيرة ، لــتحقيق الــرفــاء لــلدولــة و الأفــراد و 

دفع عجلة التنمية الإقتصادية . 

    خـامـسا : تـبايـنت الآراء حـول طـبيعة إعـتماد الـدولـة عـلى نـوع الـسياسـة الـتجاريـة الـخارجـية ، قـد 

تـكون طـبيعة مـهام الـدولـة حـمائـية ، و قـد تـكون طـبيعة مـهامـها مـؤسـسة عـلى حـريـة الـتجارة ، و لـكل 

رأي حجج و أدلة يدعم بها موقفه . 

   سـادسـا : أدركـت الجـزائـر أهـمية الإصـلاحـات الـعميقة خـاصـة فـي إطـار الـنظام الـقانـونـي الـذي 

يــحكم الــتجارة الــخارجــية مــن أجــل الخــروج مــن الفشــل الــذي عــرفــه الــنظام الــقانــونــي الــسابــق الــقائــم 

على التخطيط المركزي . 

 سـابـعا : تـبين لـنا مـن خـلال مـسار وضـع الـتجارة الـخارجـية الجـزائـريـة أنـه عـرف مـراحـل تـطور بـدءا 

مــن مــرحــلة الحــمايــة و التخــطيط إلــى مــرحــلة التحــريــر النســبي و آخــيرا مــرحــلة التحــريــر المــطلق ، و 

هــــي المــــرحــلة الــــتي عــــرفــــت تــــدخــــل الــــخواص فــــي عــــمليات الــــتجارة الــــخارجــــية لاســــيما الإســــتيراد و 

التصدير . 

   ثـامـنا : تـسعى الجـزائـر لـلتمتع بـعضويـة كـامـلة فـي المـنظمة الـعالمـية لـلتجارة بهـدف مـشاركـتها فـي 

تــــدعــــيم الــــسوق الــــتجاريــــة الــــدولــــية ، و هــــو فــــي نــــظر الجــــزائــــر إجــــراء كــــفيل و ضــــروري لحــــل أغــــلب 

المـــشاكـــل الإقـــتصاديـــة لـــلوطـــن ، غـــير أن المـــسألـــة تـــتطلب وجـــود نـــظام قـــانـــونـــي فـــعال و نـــاجـــع يـــنظم 

الإقتصاد الوطني عموما و التجارة الخارجية خاصة . 
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  تـاسـعا : إن الــدولــة الجــزائــريــة مــطالــبة بتشــريــع يــمكن مــن تحــريــر مــبادلاتــها الــتجاريــة و تــخفيض 

الـــحواجـــز الجـــمركـــية ، و ذلـــك عـــن طـــريـــق تـــعديـــل الـــقوانـــين الـــتي لـــها عـــلاقـــة مـــباشـــرة أو غـــير مـــباشـــرة 

بقطاع التجارة الخارجية يمكنها من الإستفادة من فرص التفتح على التجارة العالمية . 

و لمــعالــجة هــذه الــعقبات المــوجــودة فــي الــنظام الــقانــونــي لــتطهير الــتجارة الــخارجــية 

الذي حرى بنا يمكن أن نطرح مجموعة من التوصيات : 

أ -  كان يجب على المشرع أن يخصص فصلا كاملا و مستقلا لعمليات الإستيراد و التصدير 

بدلا من الفصل المتعلق بالأحكام العامة . 

ب - كان من الضروري على المشرع تحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ عمليات الإستيراد و 

التصدير في ذات القانون أو توضيحها على الأقل بالإحالة إلى القوانين أو التنظيمات ذات 

الصلة بهذه العمليات . 

ج - كان لابد على المشرع الجزائري تعزيز و تفعيل دور الأجهزة المكلفة بترقية الإستيراد و 

التصدير للإهتمام بالإستيراد و ترقيته بنفس درجة إهتمامها بترقية الصادرات . 

د - كان من المفروض على المشرع الجزائري وضع نظام تراخيص إستيراد المنتوجات و 

تصديرها و كمية الحصص ضمن أحكام الفصل الثاني المتعلق بحماية الإنتاج الوطني كونها 

أسلوب من أساليب الحماية . 

ه -  إن الهدف من تطهير التجارة الخارجية هو ضمان الشفافية في المعاملات التجارية 

الخارجية ،  و من ثم فإن إصلاح الأجهزة المكلفة بالرقابة على عمليات الإستيراد خصوصا 

القطاع الجمركي و فرض التنسيق مع باقي الأجهزة المتدخلة في عمليات الرقابة خاصة  مصالح 

 مراقبة الجودة و قمع الغش  .
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االمرااجع باللغة االعربیية : 

1- االكتب :  

أبـــو شـــرار عـــلي عـــبد الـــفتاح ، الإقـــتصاد الـــدولـــي نـــظريـــات و ســـياســـات ، الـــطبعة 2 ، دار المـــسيرة -

للنشر و التوزيع ، عمان ، الأردن 2010 . 

الـدقـاق محـمد الـسعيد ، مـصطفى سـلامـة حسـين ، المـنظمات الـدولـية المـعاصـرة ، آلـية إدارة إتـفاقـات -

الجات ، الإسكندرية ، منشأة المعارف بدون سنة . 

الـــزبـــون عـــطاالله، الـــتجارة الـــخارجـــية، الـــطبعة الـــعربـــية،دار الـــيازوري الـــعلمية للنشـــر و الـــتوزيـــع ، -

الاردن2015 . 

الـــصوص نـــداء محـــمد ،الـــتجارة الـــخارجـــية، ط1 ،مـــكتبة المجـــمع الـــعربـــي للنشـــر و الـــتوزيـــع ،عـــمان -

الاردن 2008 . 

الــــنشاشــــيبي كــــريــــم و آخــــرون ، الجــــزائــــر: تــــحقيق الإســــتقرار و الــــتحويــــل إلــــى إقــــتصاد الــــسوق ، -

صندوق النقد الدولي ، واشنطن ، 1998 . 

بـــلعروســـي الـــتيجانـــي أحـــمد ، أحـــمد يـــوســـفي ، التشـــريـــع و الـــتنظيم المـــتعلقان بحـــمايـــة المســـتهلك، -

الجزء الأول ،دار هومة ، الجزائر 2010 . 

جـرجـس جـرجـس ، مـراجـعة الـقاضـي أنـطوان الـناشـف ، معجـم المـصطلحات الـفقهية و الـقانـونـية ،  -

ط1 ، الشركة العالمية للكتاب ، بيروت لبنان 1997  . 

جمال جويدان الجمل ،التجارة الخارجية، ط1 ،مركز الكتاب الاكاديمي،عمان الاردن،2013. -

 حـربـي عـبد الـرحـمان إسـماعـيل ،عـريـقات مـفاهـيم و نـظم اقـتصاديـة ، ط2 ،دار وائـل للنشـر، عـمان -

الاردن 2014 . 

-
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-

داود عـلي حـسام و آخـرون ،إقـتصاديـات الـتجارة الـخارجـية ، ط1 ،دار الميسـرة للنشـر و الـتوزيـع  -

،عمان 2002 . 

شـــــقيري نـــــوري مـــــوســـــى و آخـــــرون ،الـــــتمويـــــل الـــــدولـــــي و نـــــظريـــــات الـــــتجارة الـــــخارجـــــية ، ط1 ،دار -

الميسرة للنشر و التوزيع ،عمان الاردن 2013 . 

فـــوزي عـــبد الـــرزاق ، إســـتراتـــيجيات الـــتجارة الـــخارجـــية  ،ط2 ،زمـــزم نـــاشـــرون و مـــوزعـــون ،الأردن -

. 2016

فــــؤاد محــــمود مــــصطفى ، الــــتصديــــر و الإســــتيراد عــــلميا و عــــمليا ، ط3 ، دار الــــنهضة الــــعربــــية ،  -

القاهرة 1993 . 

قــدي عــبد المــجيد ، مــدخــل إلــى الــسياســات الإقــتصاديــة الــكلية ، الــطبعة الــثالــثة ، ديــوان المــطبوعــات -

الجامعية ، الجزائر 2006 . 

كــــورنــــو جــــيرار ، معجــــم المــــصطلحات الــــقانــــونــــية -تــــرجــــمة مــــنصور الــــقاضــــي- ، ط1 ، المــــؤســــسة -

الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، 1998 . 

محــمديــن جــلاء وفــاء ، تــسويــة مــنازعــات الــتجارة الــدولــية فــي إطــار إتــفاقــيات الــجات ، دار الــجامــعة -

الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 2002 

محـمود يـونـس محـمد ، نـجا عـلي عـبد الـوهـاب ، الإقـتصاد الـدولـي و الـتجارة الـخارجـية ، دار الـتعليم -

الجامعي ، الإسكندرية ، مصر 2016 . 

نـزال الـعبادي عبـد النـاصـر ، منـظمة التـجارة الـعالميـة و إقتـصاديـات الـدول النـاميـة ، الـطبعة الأولـى ، -

دار صفاء للنشر و التوزيع ، بيروت ، 1999 . 

محمد يونسي ، إقتصاديات دولية ، ط1999 ، جامعة الاسكندرية . -

 2- المجلات :

98



     قائمة المصادر و المراجع
 _________________________________________________________

الـــشيمي نـــبيل محـــمد ، مـــفهوم الـــدعـــم و الإغـــراق و الـــوقـــايـــة و كـــيفية الحـــد مـــنها حـــمايـــة لـــصناعـــات -

الوطنية ، مجلة الحوار المتمدن ، العدد 85 ، سنة 2008 . 

بهــلولــي فــيصل ، الــتجارة الــخارجــية بــين إتــفاق الشــراكــة الأورو مــتوســطية و الإنــضمام إلــى مــنظمة -

التجارة العالمية ، مجلة الباحث ، العدد 11 ، 2012 . 

تـومـي صـالـح و شـقبقب عـيسى ، الـنمذجـة الـقياسـية لـقطاع الـتجارة الـخارجـية فـي الجـزائـر ، مجـلة -

الباحث ، عدد 04 ، 31 ديسمبر 2006 . 

زايـري بـلقاسـم ، عـبد الـقادر دربـال ، تـسهيل الـتجارة و تحـديـثات الإصـلاح الـتجاري فـي الجـزائـر ، -

مجلة الإقتصاد و المجتمع ، العدد 05 ، جامعة قسنطينة ، الجزائر ، 2008 . 

عـدون دادي نـاصـر ، محـمد مـتناوي ، إنـضمام الجـزائـر إلـى المـنظمة الـعالمـية لـلتجارة ، الأهـداف و -

العراقيل ، مجلة الباحث ، العدد 03 ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 2004 . 

 فلاح حميد ، الآليات القانونية لترقية المنتوج الوطني و إدماجه ، مجلة بحوث الجزائر، العدد 01 -

، جامعة الجيلالي بونعامة - خميس مليانة - ، تم نشر المقال في 08 مارس 2019 .  

مصراوي منيرة ، يوسفي رشيد ، واقع تحرير التجارة الخارجية و تأثيرها على الإقتصاد في -

الجزائر ، مجلة دفاتر بوادكس ، العدد 07 ، جامعة عبد الحميد بن باديس - مستغانم- ، تم 

نشر المقال في مارس 2017 . 

3 - الرسائل الجامعية :

أ - أطروحة الدكتوراه :

بن ديب عبد الرشيد، تنظيم و تطور التجارة الخارجية -حالة الجزائر- ، أطروحة دكتوراه ، فرع -

التسيير ، كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 2003-2002 .
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بن موسى كمال ، المنظمة العالمية للتجارة الخارجية و النظام التجاري العالمي الجديد ، أطروحة -

مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، فرع التخطيط ، كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير ، جامعة 

الجزائر ، 2004 . 

ززاایيد مراادد ، ددوورر االجمارركك في ظظل إإقتصادد االسوقق -حالة االجزاائر- ، أأططرووحة مقدمة لنیيل ددررجة -

االدكتوررااهه في االعلومم االإقتصاددیية فرعع االتسیيیير ، كلیية االعلومم االإقتصاددیية وو علومم االتسیيیير ، جامعة بن 

یيوسف بن خدةة ، 2006-2005 . 

ب - رسائل الماجستير :

بــــن طــــيرش عــــطا الله ، أثــــر تــــغير ســــعر الــــصرف عــــلى تحــــريــــر الــــتجارة الــــخارجــــية - دراســــة حــــالــــة -

الجــــزائــــر - ، رســــالــــة مــــقدمــــة لــــنيل شــــهادة المــــاجســــتير ، تــــجارة دولــــية ، كــــلية الــــعلوم الإقــــتصاديــــة و 

التجارية و علوم التسيير ، المركز الجامعي غرداية  . 

بـورويـس عـبد الـعالـي ، دور الجـمارك فـي عـملية تحـريـر الـتجارة الـخارجـية ، رسـالـة مـاجسـتير فـرع -

التخطيط ، كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 1997. 

بــوزيــان الــعربــي ، ســياســة الــتصديــر فــي الجــزائــر خــلال مــرحــلة الإقــتصاد المــوجــه و الإصــلاحــات ، -

رسالة ماجستير ، كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 2000 .

وشــايــب حــسيبة ، واقــع و آفــاق الــتجارة الــخارجــية فــي ظــل الــتحولات المــعاصــرة ، رســالــة مــاجســتير -

فـــي الـــتسويـــق و الـــتجارة الـــدولـــية ، كـــلية الـــعلوم الإقـــتصاديـــة و عـــلومـــالـــتسيير ، جـــامـــعة الجـــزائـــر ، 

 . 2001

بــــوشــــنافــــة الــــصادق ، تحــــريــــر الــــتجارة و آفــــاق الإنــــضمام إلــــى المــــنظمة الــــعالمــــية لــــلتجارة ، رســــالــــة -

مـــاجســـتير فـــي الـــتسويـــق و الـــتجارة الـــدولـــية ، كـــلية الـــعلوم الإقـــتصاديـــة و عـــلوم الـــتسيير ، جـــامـــعة 

 الجزائر ، 2011 .
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بــوكــونــة نــورة ، تــمويــل الــتجارة الــخارجــية فــي الجــزائــر ، مــذكــرة مــقدمــة لــنيل شــهادة المــاجســتر فــي -

الــــعلوم الإقــــتصاديــــة ، كــــلية الــــعلوم و الإقــــتصاديــــة و الــــعلوم الــــتجاريــــة و عــــلوم الــــتسير ، جــــامــــعة 

الجزائر 3 2012-2011 . 

حــمشة عــبد الحــميد ، دور تحــريــر الــتجارة الــخارجــية فــي تــرقــية الــصادرات خــارج المحــروقــات فــي -

ظــل الــتطورات الــدولــية الــراهــنة - دراســة حــالــة الجــزائــر- ، رســالــة مــقدمــة لــنيل شــهادة المــاجســتير 

في العلوم الاقتصادية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 2013-2012 . 

زيـرمـي نـعيمة ، الـتجارة الـخارجـية الجـزائـريـة مـن الإقـتصاد المخـطط إلـى إقـتصاد الـسوق ، مـذكـرة -

مـقدمـة لـنيل شـهادة المـاجسـتير فـي الـتسيير الـدولـي لـلمؤسـسات ، تـخصص المـالـية الـدولـية ، كـلية 

العلوم الإقتصادية و العلوم التجارية ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان ، 2011-2010 . 

ســلطانــي ســلمى ،دور الجــمارك فــي ســياســة الــتجارة الــخارجــية -حــالــة الجــزائــر- ،مــذكــرة مــقدمــة -

ضـمن مـتطلبات لـنيل شـهادة المـاجسـتر فـي الـعلوم الاقـتصاديـة ،فـرع التخـطيط و الـتنمية ،جـامـعة 

الجزائر 2003-2002 .  

ســلطانــي فــيروز ، دور الــسياســات الــتجاريــة فــي تــفعيل الإتــفاقــات الــتجاريــة الإقــليمية و الــدولــية - -

دراسـة حـالـة الجـزائـر و إتـفاق الشـراكـة الأورومـتوسـطية - ، رسـالـة مـقدمـة كجـزء مـن مـتطلبات لـنيل 

شهادة الماجستير ، في العلوم الإقتصادية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 2013/2012 . 

صـــدراتـــي إبـــتسام ، فـــعالـــية الـــسياســـات الحـــديـــثة فـــي ظـــل الـــتطورات الـــراهـــنة لـــلإقـــتصاد الـــعالمـــي - -

دراســة حــالــة الجــزائــر - ، رســالــة مــاجســتير ، قــسم الــعلوم الإقــتصاديــة ، كــلية الــعلوم الاقــتصاديــة و 

علوم التسيير ، جامعة منتوري - قسنطينة - ، 2012-2011  . 

قـريـز مـسعود ، الـتجارة الـخارجـية بـين الـتقييد و التحـريـر -حـالـة الجـزائـر - رسـالـة مـاجسـتير ، قـسم -

 العلوم الإقتصادية ، جامعة الجزائر ، 2001-2002 .
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- مـسغونـي مـنى ، عـلاقـة سـياسـة الـواردات بـالـنمو الـداخـلي لـلإقـتصاد الـوطـني فـي الـفترة المـمتدة مـا 

بـــين 2001/1970 ، رســـالـــة مـــقدمـــة لـــنيل شـــهادة المـــاجســـتير ، كـــلية الـــحقوق و الـــعلوم الإقـــتصاديـــة ، 

جامعة ورقلة ، سنة 2005-2004 . 

ج - مذكرات الماستر : 

حــمزة خــولــة ، أثــر ســياســات إصــلاح الــتجارة الــخارجــية عــلى الإقــتصاد الجــزائــري ، مــذكــرة مــقدمــة -

ضـمن مـتطلبات لـنيل شـهادة المـاسـتر، تـخصص مـالـية و بـنوك ،كـلية الـعلوم الإقـتصاديـة ،جـامـعة أم 

البواقي،2014-2013. 

صــوشــة عــليمة ، بــودالــية ســناء ، الإطــار الــقانــونــي لــلإســتيراد و الــتصديــر فــي ظــل حــمايــة الإنــتاج -

الــوطــني ، مــذكــرة مــقدمــة لــنيل شــهادة المــاســتر ، تــخصص قــانــون الأعــمال ، كــلية الــحقوق و الــعلوم 

السياسية ، جامعة 08 ماي 1945 قالمة ، 2017-2016 . 

- زيـــر ريـــان ، أثـــر تـــرقـــية الـــصادرات غـــير الـــنفطية عـــلى الـــنمو الإقـــتصادي - دراســـة حـــالـــة الجـــزائـــر 

الـــفترة (2005-2006)-، مـــذكـــرة مـــقدمـــة لـــنيل شـــهادة المـــاســـتر فـــي الـــتسويـــق و تـــجارة دولـــية  ، 

كلية العلوم الإقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، جامعة محمد خيضر بسكرة 2014 . 

4 - الملتقيات العلمية و الأيام الدراسية :

الـــــشيخ صـــــالـــــح محـــــمد ، الإغـــــراق و آثـــــره عـــــلى الـــــتنمية الإقـــــتصاديـــــة فـــــي الـــــدول الـــــنامـــــية ، مـــــؤتـــــمر -

الـــجوانـــب الـــقانـــونـــية و الإقـــتصاديـــة لإتـــفاقـــيات مـــنظمة الـــتجارة الـــعالمـــية كـــآلـــية حـــمايـــة حـــقوق المـــلكية 

الفكرية ، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، من 09 إلى 11 ماي 2004 .

مبارركة ســهيلة ، دعــم الــقطاع الــخاص لــلتنويــع الإقــتصادي الجــزائــري خــارج المحــروقــات ، المــلتقى -

الـوطـني حـول « الإجـراءات الجـديـدة لـتطويـر الـتجارة الـخارجـية خـارج المحـروقـات » ، جـامـعة مـولـود 

معمري كلية الحقوق ، يوم 11 ماي 2016 .
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نـوارة حسـين ، إسـتراتـيجية الـتصديـر و إجـراءات تـنميته فـي الجـزائـر ، المـلتقى الـوطـني حـول تـرقـية -

الـــصادرات خـــارج المحـــروقـــات ، جـــامـــعة مـــولـــود مـــعمري تـــيزي وزو كـــلية الـــحقوق ، يـــومـــي 11 و 12 

مارس 2014 .

5 - النصوص القانونية و التنظيمية :

أ - الأمر :

- الأمــــــر رقــــــم 03-04 ، المــــــتضمن الــــــقواعــــــد الــــــعامــــــة المــــــطبقة عــــــلى عــــــمليات الإســــــتيراد و 

الـــــتصديـــــر ، المـــــؤرخ فـــــي 19 جـــــمادى الاولـــــى عـــــام 1424 المـــــوافـــــق ل 19 يـــــولـــــيو ســـــنة 2003 ، 

الجــريــدة الــرســمية الــعدد43 ، المــؤرخــة فــي 20يــولــيو ســنة 2003 ،(المــعدل و المــتمم ) ، بــالــقانــون 

رقـــم 15-15المـــتضمن الـــقواعـــد الـــعامـــة المـــطبقة عـــلى عـــمليات الاســـتيراد و الـــتصديـــر ، المـــؤرخ فـــي 

19 جـمادى الاولـى عـام 1424 المـوافـق ل 19 يـولـيو سـنة 2003 ، الجـريـدة الـرسـمية  الـعدد 41 

، المؤرخة في 29 يوليو سنة 2015 . 

الأمــر رقــم 03-11 ، المــتضمن قــانــون الــنقد و الــقرض ، المــؤرخ فــي 26 أوت 2003 ، -

الجريدة الرسمية العدد 52 ، المؤرخة في 27 أوت 2003 . 

الأمــر رقــم 76-104 ، المــتضمن قــانــون الــضرائــب المــباشــرة ، المــؤرخ فــي 09 ديــسمبر -

1976 ، الجـريـدة الـرسـمية الـعدد 102 ، المـؤرخـة فـي 22 ديـسمبر 1976 ، (المـعدل و المـتمم) 

 .

الأمـــــــر رقـــــــم 79-07 المـــــــتضمن  قـــــــانـــــــون الجـــــــمارك ، المـــــــؤرخ فـــــــي 18 يـــــــنايـــــــر 1979 ، -

الجـريـدة الـرسـمية الـعدد 30 ، المـؤرخـة فـي 24\07\1979 ، (المـعدل و المـتمم ) ، للقانـون رقـم 

17-04 ، المـتضمن قـانـون الجـمارك ، المـؤرخ فـي 16 فـبرايـر 2017 ، الجـريـدة الـرسـمية الـعدد 

 11 ، المؤرخة في 2017\02\19 .
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الــقانــون رقــم 21-16 ، المــتضمن لــقانــون المــالــية لــسنة 2022 ، مــؤرخ فــي 25 جــمادى -

الأولــــى عــــام 1443 المــــوافــــق ل 30 ديــــسمبر ســــنة 2021 ، الجــــريــــدة الــــرســــمية الــــعدد 100 ، 

المؤرخة في 30ديسمبر سنة 2021 . 

الـــقانـــون رقـــم 20-07 ، المـــتضمن لـــقانـــون المـــالـــية الـــتكميلي لـــسنة 2020 ، المـــؤرخ فـــي -

12 شـــــوال عـــــام 1441 المـــــوافـــــق ل 4 يـــــونـــــيو ســـــنة 2020  ، الجـــــريـــــدة الـــــرســـــمية الـــــعدد 33 ، 

المؤرخة في 4 يونيو سنة 2020 . 

الــــــــــقانــــــــــون رقــــــــــم 07-12 ، المــــــــــتضمن قــــــــــانــــــــــون المــــــــــالــــــــــية لــــــــــسنة 2008 ، المــــــــــؤرخ فــــــــــي -

30\12\2007 ، الجريدة الرسمية العدد 82 ، المؤرخة في 31\12\2007 . 

الــــــــــقانــــــــــون رقــــــــــم 03-09 ، المــــــــــتضمن حــــــــــمايــــــــــة المســــــــــتهلك و قــــــــــمع الــــــــــغش ، المــــــــــؤرخ فــــــــــي -

2009/02/05 ، الجريدة الرسمية العدد 15 ، المؤرخة في 2009/03/08 .

ب - النصوص التشريعية :-

المــرســوم الــرئــاســي رقــم 05-159 ، المــتضمن الــتصديــق عــلى الإتــفاق مــع المجــموعــة الأوروبــية ،  -

المــوقــع بــفالــونــسيا ، المــؤرخ فــي 27 افــريــل 2005 ، الجــريــدة الــرســمية الــعدد 31 ، المــؤرخــة فــي 

 .2005\04\30

المـرسـوم الـرئـاسـي رقـم 63-188 ، المـتضمن تحـديـد إطـار حـصص السـلع عـند الإسـتيراد ، المـؤرخ -

فـي 16 مـاي 1963 ، الجـريـدة الـرسـمية الـعدد 36 ، المـؤرخـة سـنة 1963 .المـرسـوم رقـم 01-88 ، 

المـــتضمن الـــقانـــون الـــتوجـــيهي لـــلمؤســـسات الـــعمومـــية ، المـــؤرخ فـــي 05 جـــانـــفي 1988 ، الجـــريـــدة 

 الرسمية العدد الأول ، المؤرخة في 06 جانفي 1988 .
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المــرســوم التشــريــعي رقــم 89-01 ، المــتضمن كــيفيات تحــديــد دفــاتــر الشــروط المــتعلقة بــالإمــتياز فــي -

إحــــتكار الــــدولــــة لــــلتجارة الــــخارجــــية  ، المــــؤرخ فــــي  7 جــــمادى الــــثانــــية عــــام 1409 المــــوافــــق ل 15 

جانفي 1989 ، الجريدة الرسمية العدد 69 ، المؤرخة في 18 جانفي 1989 . 

المـــرســـوم رقـــم 88-167 ، المـــتضمن شـــروط بـــرمـــجة المـــبادلات الـــخارجـــية ، المـــؤرخ فـــي 06 ســـبتمبر -

1988 ، الجريدة الرسمية العدد 1271 ، المؤرخة في 07 سبتمبر 1988 

المرسوم الرئاسي رقم 229/05 ، المصدق على إتفاقية التعاون الجزائر و الإتحاد الأوروبي . -

ج - النصوص التنظيمية :

المـرسـوم الـتنفيذي رقـم 05-221 ، يحـدد شـروط تـنفيذ الـحق الـتعويـضي و كـيفياتـه ، مـؤرخ فـي -

15 جـــمادى الاولـــى عـــام 1426 المـــوافـــق ل 22 يـــونـــيو ســـنة 2005 ، الجـــريـــدة الـــرســـمية الـــعدد 

72 ، المؤرخة في 02 نوفمبر لسنة 2005 . 

المـرسـوم الـتنفيذي رقـم 222/05 ، المـتضمن تحـديـد لشـروط تـنفيذ ضـد الإغـراق و كـيفياتـه ، المـؤرخ -

في 22 جوان 2005 ، الجريدة الرسمية العدد 43 ، المؤرخة في 2005/06/22 . 

 المــرســوم الــتنفيذي رقــم 222/05 ، المــتضمن تحــديــد شــروط تــنفيذ الــحق ضــد الإغــراق و كــيفياتــه ، -

المؤرخ في 22 يونيو 2005 ، الجريدة الرسمية العدد 43 ، المؤرخة سنة 2005 . 

المــــرســــوم الــــتنفيذي رقــــم 221/05 المــــتضمن تحــــديــــد شــــروط تــــنفيذ الــــحق الــــتعويــــضي و كــــيفياتــــه ، -

المؤرخ في 22 يونيو 2005 ، الجريدة الرسمية العدد 43 ، المؤرخة سنة 2005 .

6 - المواقع الإلكترونية : -

المــــديــــريــــة الــــعامــــة لــــلضرائــــب ، هــــياكــــل وزارة المــــالــــية ، WWW.MFDGI.GOV.DZ تــــم الإطــــلاع -

بتاريخ 10 مارس 2022 ، على الساعة 16:00سا .
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دلال الــــــعكيلي ، الحــــــمايــــــة الــــــتجاريــــــة ، تــــــم الإطــــــلاع بــــــتاريــــــخ 11\04\2021، عــــــلى الــــــساعــــــة -

 M.annabaa.org.economicreports.date : 15:10 على الموقع

شرف الدين أمين بن عواق ، السياسة التجارية بين الحرية و التقييد ، تم الإطلاع بتاريخ -

 setif.dz    : 11\04\2021، على الساعة 18:33 على الموقع

. coursenline.modulamine.web_Univقـــــــاعـــــــدة بـــــــيانـــــــات المـــــــصطلحات لمـــــــنظمة الـــــــتجارة -

الـــــــعالمـــــــية ، تـــــــم الإطـــــــلاع بـــــــتاريـــــــخ 12\04\2021، عـــــــلى الـــــــساعـــــــة 13 : 10 عـــــــلى المـــــــوقـــــــع : 

 WWW.wtoarab.org

قـامـوس المـعانـي ،, تـم الاطـلاع بـتاريـخ 25\12\2021 ، عـلى الـساعـة 16:14 عـلى المـوقـع :      -

 dict\ar\www,almaany,com \إستيراد

المراجع باللغة الإنجليزية :

 DAVID PALMEIER / ACOMMENIARY ON THE WTO AND DUMPING COOLE /

 VOL 30. 2005 / JOURNAL OF WORLD TRADE
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